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 ملخص البحث باللغة العربية
ك الإسلامية : مؤسسات مالية مصرفية تعمل على جذب البنو 

الموارد النقدية من أفراد المجتمع ، وتوظيفها توظيفاً فاعلًا يكفل نموها 
وتطويرها في إطار قواعد الشريعة الإسلامية ، وبما يخدم شعوب الأمة 

 الإسلامية  على تنمية اقتصادها .
نوك ، ووضعت قواعد هذا وقد كان هناك دوافع كثيرة لإنشاء تلك الب

وضوابط للعمل بها تظهر الفوارق بين تلك البنوك الإسلامية والبنوك 
التقليدية " البنوك التجارية "، إلا أن بعض البنوك الإسلامية لم تلتزم 
بالقواعد والضوابط التي يجب أن تلتزم بها ، ولم تحقق الأهداف التي 

ط معظم أعمال تلك أسست من أجل تحقيقها ، وقد أدى ذلك إلى اختلا
 البنوك ،الأمر الذي أدى إلى تسمية هذه البنوك بالبنوك المختلطة . 

واختلاط أعمال تلك البنوك كان نتيجة عدة عوامل بينت أهمها ، 
 وأظهرت طرق معالجتها في النقاط التالية :

النقطة الأولى وبينت فيها تعريف البنوك ، وأنواعها ، وأهم أنشطة 
الثانية وعرضت فيها الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية  كل منها ،النقطة

في بعض آليات الاستثمار وطرق علاجه ،النقطة الثالثة وأظهرت من 
خلالها الاختلاط الناشئ عن انحرافات في تطبيق بعض آليات التمويل 
وطرق علاجه ،النقطة الرابعة وتحدثت فيها عن الاختلاط الناشئ عن 

نوك الإسلامية وطرق علاجه . وقد زيلت البحث الرقابة الشرعية في الب
 بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات ، معقبا بفهرس 

 المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها .
  



412 

 

 
 م8112لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

Abstract of the research in Arabic 
Islamic banks: financial institutions that work to attract the cash 

resources of the community members, and employ them actively to 
ensure their growth and development within the framework of the rules 
of Islamic law, and serve the people of the Islamic nation to develop 
their economy. 

There have been many motives for the establishment of these 
banks, and rules and regulations have been put in place to show the 
differences between these Islamic banks and traditional banks, 
"commercial banks." However, some Islamic banks have not complied 
with the rules and controls they must adhere to, Which led to the 
mixing of most of the work of those banks, which led to the naming of 
these banks mixed banks. 

And the mixing of the work of those banks was the result of 
several factors showed the most important, and showed ways to 
address the following points: 

The first point, which showed the definition of banks, types and 
the most important activities of each, the second point and presented 
the mixing arising from the gaps in the legitimacy of some investment 
mechanisms and methods of treatment, the third point showed through 
the mixing resulting from deviations in the application of some funding 
mechanisms and methods of treatment, the fourth point and spoke In 
it about the mixing resulting from the supervision of Islamic banks and 
methods of treatment. The research was concluded with a summary of 
the most important findings and recommendations, in addition to the 
index of sources and references on which they were based. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن 

 ،لا إله إلا الله وحده لا شريك لهيضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن 
اللهم صل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وصفيه من خلقه وحبيبه ، 
 وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

 وبعد ،
فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تنزاح عن تلك البلاد غمة الاستعمار 
فجلى عنها تاركاً زراعته "البنوك التقليدية" التي ظلت تنمو لتعامل الناس 

ي إلى أن قيض معها ؛ بحجة وجود فراغ في النظام الاقتصادي الإسلام
الله للأمة مفكرين وعلماء وباحثين إسلاميين ليثبتوا للقاصي والداني أن 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ  الشريعة الإسلامية لم تغفل شيئًا . قال تعالى :  مَا فَرَّ
شَيْء  

فظهرت فكرة البنوك الإسلامية التي تعمل على استثمار المال  (1)
، ارة " بدلًا من التعامل بالفائدةفي الربح والخس بنظام المخاطرة " المشاركة

وكانت أول تجربة لتلك البنوك في دلتا مصر في مدينة ميت غمر 
م على يد الرائد د/أحمد النجار ، واستمرت 1691محافظة الدقهلية سنة 

م  ثم تلى ذلك تجربة أخرى في كراتشي بباكستان  من 1691إلى سـنة 
ورغم عدم نجاح هاتين التجربتين   (2)م 1695قبل السيد إس . ألف سنة 

إلا أنهما ساعدتا على كسر الحاجز النفسي في إنشاء بنوك تتعامل وفق 

                                                 
 . 13سورة الأنعام من الآية (1)   
بحـــث ضـــمن  191والماليـــة الإســـلامية الحلـــم والواقـــع د/محمـــد عمـــر شـــابرا : الأعمـــال المصـــرفية (2)   

وقـائع نـدوة  1التطبيقات الاقتصـادية الإسـلامية المعاصـرة . المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب جــ 
31  . 
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أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، بعد ذلك توالت التجارب ؛ ففي 
م أنشئ بنك ناصر الاجتماعي في مصر ، ثم بنك دبي في 1611سنة 

ثم 1613م بنك فيصل في السودان سـم، ث1615الإمارات العربية سنة 
م في مصر ، ثم بنك التمويل الكويتي  1613بنك فيصل المصري سنة 

في الكويت في نفس العام ، ثم البنك الإسلامي الأردني في الأردن سـنة 
م في دولة البحرين ، وبنك نور 1616م ثم بنك البحرين سنة 1616

 (1)م 2009الإسلامي في الإمارات سنة 
تلك البنوك الإسلامية نشاطها بجانب البنوك التقليدية التي ومارست 

تعمل بنظام الفائدة تحت مظلة البنوك المركزية التي تشرف على جميع 
البنوك ، والتي تعتمد على سياسات مصرفية قائمة على الفائدة ، ولم 
يستطع أحد النظامين المصرفين" الإسلامي أو التقليدي " إقصاء الآخر 

 (2)نشاط المصرفي أو حتى احتوائه عن حلبة ال
وظلت البنوك الإسلامية تزاول نشاطها الذي ينمو نمواً متزايداً ، 
 وذلك لرغبة المجتمعات الإسلامية في تعامل نظيف خال من الفائدة ، 
إلا أن تلك البنوك قد ابتليت منذ نشأتها بقيادات جاءتها من البنوك 

، ولا حتى إيماناً برسالة الإسلام التقليدية ، ولا تملك ثقافة إسلامية 
 الاقتصادية، فمنهم من يخربون البنوك الإسلامية بسوء فهمهم .

كذلك فإن تطلع عدد من عملاء البنك الإسلامي في الحصول على 

                                                 
د/عبــد الــرحمن يســري أحمــد : أثــر النظــام المصــرفي التقليــدي علــى النشــاط المصــرفي الإســلامي . (1)   

ـــــة المصـــــرية ومقترحـــــات ل بحـــــث ضـــــمن التطبيقـــــات الاقتصـــــادية الإســـــلامية  101لمســـــتقبل التجرب
، أ/هشـــام بــــن محمــــد ســـعيد آل بــــرغ  : الأعمـــال الخدميــــة فــــي  31وقـــائع نــــدوة  1المعاصـــرة جـــــ 

. رسـالة ماجسـتير . مكتبـة كليـة الشـريعة   31المصارف والتطبيقات المعاصرة دراسة فقهيـة مقارنـة 
 والقانون بدمنهور. 

 . 103بسري أحمد : المرجع السابق  د/ عبد الرحمن(2)   
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تمويلات على غرار ما يقدم في البنوك التقليدية ، جعل البنوك الإسلامية 
بيعتها عن أنظمة البنوك تسارع في تقديم أنظمة مصرفية لا تختلف في ط

التقليدية ، وهذا ما جعل بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الاقتصاديين 
يوجهون انتقادات حادة للبنوك الإسلامية مؤكدين أن تجربة البنوك 

. وهذا ما أدى إلى اختلاط  (1)الإسلامية لم تخل من أخطاء في التنفيذ 
ذكر أن هذه الانتقادات أنشطة بعض البنوك الإسلامية ، ومن الجدير بال

في إطار التجربة والخطأ للبنوك الإسلامية ، وليست بأي حال انتقادات 
لنموذج البنك الإسلامي الذي سعى لإقامته الرواد الأوائل ونظل نسعى 
إليه ، إنها انتقادات ضرورية لأجل التصحيح ولإنارة الطريق إلى الوضع 

للتجريح والنيل كما يفعل  الإسلامي الصحيح ، فهي إذن ليست انتقادات
كما أن هذه الانتقادات  (2)البعض ممن رأوا مصالحهم في البنوك التقليدية 

قد قادت إلى تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في بعض البنوك 
الإسلامية ، وعليه فإذا كان هناك من خطأ ، فإنما هو خط الطالب للحق 

 .  (1)وليس خطأ المعرض عنه  
اتذتي من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة بالكتابة هذا وقد كلفني أس

تحت عنوان " البنوك المختلطة من منظور إسلامي " وأسأل الله العلى 
القدير أن يجنبني الذلل ، وأن يباعد بيني وبين الملل ، وأن يجعل هذا 

 البحث خالصًا لوجهه الكريم إنه ولى ذلك والقادر عليه .
نصب على بيان أسباب اختلاط وأرى أن دوري في هذا البحث ي

                                                 
 (.10190م . عدد )2001إبريل  10  -هـ 1323ربيع الأول  21جريدة الشرق الأوسط . (1)   

د/ عبــد الــرحمن بســري أحمــد : أثــر النظــام التقليــدي علــى النشــاط المصــرفي الإســلامي التجربــة  (2)   
 .   103، 101المصرية ومقترحات  للمستقبل . مصدر سابق  

 129د/ محمد صلاح الصاوي : مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيـف عالجهـا الإسـلام  (1)   
 هـ نشر دار الوفاء المنصورة . 1310رسالة دكتوراه . كلية الشريعة والقانون بالقاهرة ط : أولى 
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التي يرجع بعضها إلى ثغرات شرعية في  –الأعمال في البنوك الإسلامية 
ى انحرافات في تطبيق هذه آليات الاستثمار والتمويل ، وبعضها إل

في هذه البنوك وطرق  الرقابة الشرعية، كما يرجع بعضها إلى الآليات
موجز عن ماهية البنوك علاجها ، و هذا يقتضى مني أن أمهد له ببيان 

 بوجه عام ، والبنوك الإسلامية بوجه خاص ، وماهية البنوك المختلطة .
وعليه ستكون الدراسة في هذا البحث موزعة إلى مطلب تمهيدي  

 وثلاثة مباحث على النحو التالي:
 بيان ماهية البنوك وأنواعها . المطلب التمهيدي :

رات شرعية في بعض آليات الاختلاط الناشئ عن ثغ المبحث الأول :
 الاستثمار والتمويل وطرق علاجه .

الاختلاط الناشئ عن انحرافات في تطبيق بعض آليات  المبحث الثاني :
 التمويل وطرق علاجه.

الاختلاط الناشئ عن الرقابة الشرعية في البنوك  المبحث الثالث :
 الإسلامية وطرق علاجه .

مردفا ذلك بفهرس ج والتوصيات وأخيرا الخاتمة وزيلتها بأهم النتائ
 المصادر والمراجع.

 بيان ماهية البنوك وأنواعها  
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 أولا : البنك في عرف أهل اللغة : 
البنك في اللغة : الأصل . وقيل : البنك : خالص الشيء . تقول 
العرب : رده إلى بنكه الخبيث تريد : أصله . قال الأزهري : البنك 

في المكان : أقام به وتأهل ، وتبنكوا في بالفارسية : الأصل . وتبنك 
 .( 1)موضع كذا : أقاموا به  

وقد قيل : أن كلمة بنك تعني : المقاعد التي كان يجلس عليها 
الصرافون في أسواق البندقية وأمستردام . أو المصطبة التي كان يجلس 
عليها الصيارفة لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد به 

لمنضدة التي يتم فوقها عد ومبادلة العملات ، بعد ذلك أصبحت تعني ا
 . (2)المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود

 ثانيًا : البنك في عرف أهل الاقتصاد .
 ورد عن علماء الاقتصاد تعريفات كثيرة للبنك منها :

 البنك : تاجر نقود . -1
 البنك : تاجر ديون . -2
 .(1)نك : تاجر نشاطه الأساسي في النقود الب -1
البنك مؤسسة مالية ينص قانون تأسيسها على قبول الودائع ومنح  -3

 ( .3)القروض 
ونظرة عامة في التعريفات السابقة نجد أنها غير مانعة لدخول 
غيرها فيها ، فإنه يمكن إطلاق البنوك على مؤسسات لا تقبل الودائع ، 

ن كانت تمنح قروضًا كال بنوك المتخصصة . كما تطلق هذه اللفظة وا 
                                                 

 . 91والمعجم الوجيز  10/301ابن منظور : لسان العرب مادة بنك  (1)   
عمــان ، أ/ هشــام  1331طبعــة أولــى  3مــد نبيــل النميــري/ مبــادئ فــي العلــوم المصــرفية د/ أح (2)   

 . 91برغ  ، المصدر السابق  
 مكتبة عين شمس بدون تاريخ . 6د/ حسن أحمد غلاب : المحاسبة في مؤسسات الأموال  (1)   
 .1663ندرية منشأة المعارف الإسك 5د/ منير إبراهيم هندي : إدارة المنشآت المالية  (3)   
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على مؤسسات أخرى ليس من بين أنشطتها منح القروض ، كالبنوك 
الإسلامية . إضافة إلى ذلك فإن من المؤسسات المالية ما يقبل الودائع 
ويمنح القروض ولا يطلق عليه مسمى بنك، وهي الوسطاء الماليون مثل : 

 .( 1)مؤسسة التوفير والإقراض 
: منشأة مالية تنصب عملياتها الرئيسية على حشد الموارد  البنك -5

 المالية والنقود الفائضة عن حاجة الجمهور بغرض توظيفها 
أو إقراضها للآخرين مع القيام بأعمال أخرى وفق أسس وتقنيات 

أصح التعريفات ؛  –في نظري  –. والواقع أن هذا التعريف ( 2)معينة 
ينة " الوارد في التعريف يمكن أن لأن قيد " وفق أسس وتقنيات مع

 يخرج ما عدا البنك من التعريف السابق .
 ثالثاً : أنواع البنوك :

تتنوع البنوك إلى عدة أنواع حسب الهدف من إنشائها والنشاط الذي 
 -تمارسه كما يلي : 

 البنوك التجارية . -2    البنك المركزي .         -1
 نوك الاستثمار والأعمال.ب -3  البنوك المتخصصة.       -1
 .(1)البنوك الإسلامية  -9    البنوك الشاملة .         -5

 البنك المركزي :  –ا 
شخصية اعتبارية عامة مستقلة تتولى تنظيم السياسة النقدية 
 والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقًا للخطة العامة 

 .(3)للدولة 
  

                                                 
 . 5د/ منير هندي . المرجع السابق  (1)   
 . 93في معنى هذا هشام برغ  : المرجع السابق  (2)   
 . 5، د/ منير هندي المرجع السابق  6راجع في هذا التقسيم د/ حسن غلاب المصدر السابق  (1)   

 . 11حسن غلاب : المرجع السابق (3) 
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  -وظائف الآتية :ويقوم البنك المركزي بال
 إصدار النقود وتنظيم استخدامها في المجتمع . -أ 
 القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة . -ب 
 المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي . -جـ 
 مراقبة الائتمان المصرفي كمًا ونوعًا وتوجيهه . -د 
الاقتصادي ، وتمثيل النظام  المساهمة في أعمال التخطيط -د 

 المصرفي في أعمال التخطيط .
 . (1)القيام بأعمال المقاصة بين البنوك بعضها البعض  -و 
 البنوك التجارية :  – 2

تلك البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع التي تدفع عند 
ي الطلب ، أو الودائع لآجال محددة ، وتزاول التمويل الداخلي والخارج

وخدمته بما يحقق أهداف التنمية ،ودعم الاقتصاد القومي ، وتباشر 
الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقًا للأوضاع التي يقررها 

 .( 2)البنك المركزي 
 وظائف البنوك التجارية :

 -تقوم البنوك التجارية بعدة وظائف من أهمها :
نوك بقبول جميع الودائع ، سواء وظيفة الإيداع : حيث تقوم تلك الب -1

 كانت ودائع جارية ، أو ودائع لأجل ،أو بشرط إخطار سابق، 
أو ودائع توفير ، وتقدم تلك البنوك على هذه الودائع عدا الأولى 

                                                 
ــــــد(1)   ــــــوك  فــــــي هــــــذه الوظــــــائف يراجــــــع د/ عب  م ، 2003طبعــــــة  139المــــــنعم راضــــــي : النقــــــود والبن

م. أ/  2005/2009ومــا بعــدها طبعــة  36د/محمــد ناظم،محمــد عليوة:اقتصــاديات النقــود والبنــوك  
 . 11هشام برغ  : الأعمال الخدمية في المصارف مرجع سابق 

 . 1د/ منير هندي  : إدارة المنشآت المالية : مصدر سابق (2) 
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"الودائع الجارية " عائدًا يتمثل في فائدة مضمونة إضافة على رأس 
 ( .1)مال الوديعة 

هذه البنوك التجارية بتوظيف واستثمار  وظيفة الاستثمار : حيث تقوم  -2
ما تجمع لديها من أموال الودائع بعد حجز الاحتياطيات الأولية 
والقانونية في مجال منح الائتمان والقروض والسلفيات ، سواء أكان 
ذلك متمثلا في أذون الخزانة أم قروض العملاء أم قروض البنوك ، 

 .( 2)كل ذلك نظير فائدة 
الخدمات المصرفية : حيث تقوم البنوك التجارية بجميع وظيفة أداء  -1

الأعمال والأنشطة المصرفية باعتبارها وكيلًا بالعمولة . ومثال ذلك 
،فتح (3)، إصدار خطابات الضمان ( 1)تحصيل الأوراق التجارية 

وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها البنك  (5)الاعتمادات المستندية
 .( 9)ن عملائه نظير عمولة يتقاضاها م

                                                 
 . 11غلاب المرجع السابق  د/ حسن (1)   
وما بعدها ، د/ وهبة الزحيلـي : المعـاملات الماليـة المعاصـرة  3د/ منير هندي : المر جعالسابق  (2)   

 هـ .1321طبعة دار الفكر المعاصر  233
تحصـيل الأوراق الماليـة يعنـي : " إنابـة البنـك فـي جمـع الأمـوال الممثلـة فـي الأوراق التجاريـة مـن  (1)   
 . 591ينين وتسليمها إلى العميل الموكل "  أ/هشام برغ  : المرجع السابق المد
خطــاب الضــمان : " مســتند يتعهــد فيــه البنــك بــأن يــدفع إلــى طــرف ثالــث عنــد حلــول أجــل معــين  (3)   

يمثـل التزامًـا علـى عـاتق العميـل تجـاه هـذا الطـرف ،وذلـك  -لا يتجـاوز حـدً معينًـا -مبلغا من المـال 
 . 296العميل أو عدم رغبته في السداد " د/ منير هندي : المرجع السابق في حالة عجز 

الاعتمـــاد المســـتندي : تعهـــد كتـــابي يصـــدره البنـــك بنـــاءً علـــى طلـــب عميلـــه )المســـتورد( لصـــالح  (5)   
المسـتفيد )المصـدر( يلتـزم البنـك بموجبـه بالوفـاء للمسـتفيد بقيمـة الاعتمـاد أو بقبـول كمبيالـة مســتندية 

مســـتندات شـــحن البضـــاعة المتعاقـــد عليهـــا بـــين المصـــدر والمســـتورد إذا قـــدمت مطابقـــة مصـــحوبة ب
لشـــــروط الاعتمـــــاد " د/ســـــعود محمـــــد الربيعـــــة : تحـــــول المصـــــرف الربـــــوي إلـــــى مصـــــرف إســـــلامي 

 . 210م ، د/منير هندي : المرجع السابق 1662هـ 1312ط أولى  111ومقتضياته 
 .   15،  13أ/هشام برغ  : المرجع السابق  (9)   
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 البنوك المتخصصة :-1
تلك البنوك التي تتخصص في تمويل قطاع معين سواء أكان  

 زراعيا أم صناعيا أم عقاريا ، وتتنوع هذه البنوك إلى :   
 البنوك الزراعية : وهى تلك البنوك التي تقوم بإمداد المزارعين ، - أ

مستلزمات  وأصحاب الأراضي بالأموال اللازمة لمساعدتهم على شراء
 الإنتاج والآلات اللازمة لإتمام الزراعة.

البنوك الصناعية: وهى تلك البنوك التي تمد المشروعات الصناعية  - ب
 بالقروض اللازمة ،سواء أكانت قروضا قصيرة، أو متوسطة ،

 أو طويلة الأجل .
البنوك العقارية: وهي تلك البنوك التي تقوم بإقراض راغبي إنشاء  -جـ

 .( 1)لعمارات السكنية ونحوها من الوحدات السكنية العقارات وا
وجدير بالملاحظة أن منح البنوك المتخصصة القروض 

 الزراعية 
 أو الصناعية أو العقارية إنما يكون مقابل فائدة محددة مسبقا.

 بنوك الاستثمار والأعمال .-3
من  11عرف المشرع المصري بنوك الاستثمار والأعمال في المادة

بأنها : البنوك التي تقوم بعمليات تتصل  1615لسنة 120رقمالقانون 
بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية 
وسياسة دعم الاقتصاد القومي .ويجوز لها أن تنشئ في هذا المجال 
شركات الاستثمار أو شركات أخري تزاول أوجه النشاط الاقتصادي 

ون لها الحق في أن تقوم بتمويل عمليات التجارة المختلفة ،كما يك
 .( 2)الخارجية

                                                 
 . 12د/ حسن غلاب : المحاسبة في مؤسسات الأموال . مصدر سابق  (1)   
 .   12المرجع السابق  (2)   
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 وظائف بنوك الاستثمار والأعمال.
من التعريف السابق يمكن بيان أهم الوظائف التي تقوم بها هذه 

 البنوك ، وهي :
 تجميع المدخرات عن طريق قبول الودائع. -أ

 استثمار ما تجمع لديها من ودائع المدخرين. -ب 
ء شركات استثمار وشركات أخرى تزاول أوجه النشاط إنشا -جـ

 الاقتصادي.
 تمويل عمليات التجارة الخارجية. -د
 البنوك الشاملة: -5

هي تلك البنوك التي تقدم خدمة مالية متنوعة تشتمل على أعمال 
قبول الودائع، ومنح القروض والاتجار أو التداول بالأدوات المالية 

تها وتعهد الإصدارات الجديدة من دين وحقوق وبالعملات الأجنبية ومشتقا
دارة الاستثمار، وتسويق  ملكية، والقيام بأعمال الوساطة على تنوعها وا 

 .( 1)منتجات صناعية وتأمينية
 وظائف البنوك الشاملة

 قبول الودائع ومنح القروض بفائدة. -أ
 التعامل مع الأدوات المالية والصرف الأجنبي ومشتقاتها. -ب
 تغطية الاكتتاب في الإصدارات الجديدة في الأسهم والسندات  ضمان -جـ
 إدارة الاستثمار والمساهمة المباشرة في المشروعات. -د
 .( 2)التأمين  -هـ

                                                 
د/أحمـــــد ســـــفر : المصـــــارف الإســـــلامية . العمليـــــات ، إدارة المخـــــاطر ، العلاقـــــة مـــــع المصـــــارف (1)   

 م . 2005ط  30المركزية والتقليدية 
 . 35المرجع السابق   (2)
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الجدير بالملاحظة أنه يمكن إطلاق مسمي البنوك التقليدية على 
 الأنواع السابقة مقارنة بالبنوك الإسلامية .

 البنوك الإسلامية -9
الية مصرفية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد مؤسسات م

المجتمع وتوظيفها توظيفًا فعالًا يكفل نموها وتعظيمها في إطار قواعد 
الشريعة الإسلامية ، وبما يخدم شعوب الأمة الإسلامية على تنمية 

 . ( 1)اقتصادها 
 دوافع إنشاء البنوك الإسلامية

الأبرز على صعيد المساحة  تعتبر ظاهرة البنوك الإسلامية الحدث
المصرفية العربية والإسلامية بل والدولية في الربع الأخير من القرن 

 الماضي ،ولقد كان وراء إنشاء البنوك الإسلامية دوافع عديدة منها:
التأثر بتوجيهات الدعاة المسلمين بعد الحرب العالمية الثانية لإقامة -1

ومبادئ الشريعة الإسلامية نظام اقتصادي واجتماعي يلتزم بأحكام 
 الغراء.

غير -ترجيح رأي من قال من العلماء أن فوائد البنوك التقليدية  -2
في كتابة -تعالى–رمة الله من ربا الجاهلية الذي ح -الإسلامية
 .  وسنة رسوله المصطفي  ،العزيز

                                                 
التعريــف راجــع د/أحمــد النجــار فــي تعريفــة للبنــوك الإســلامية،مجلة البنــوك الإســلامية  فــي معنــي هــذا (1)

؛د/حسـين حسـين 12، د/حسن غلاب : المصدر السابق  31. د/أحمد سفر المرجع السابق 22ص
.بحـــــث مقـــــدم للـــــدورة التدريبيـــــة فـــــي الاقتصـــــاد 1شـــــحاتة ،طبيعـــــة أنشـــــطة المعـــــارف الإســـــلامية ص

المعاصـــــر تنظـــــيم النـــــدوة العالميـــــة للشـــــباب الإســـــلامي  القـــــاهرة  الإســـــلامي فـــــي مجـــــال التطبيـــــق
م ، د/سعيد بن سعد المرطان:الفروع والنوافذ الإسلامية في المعـارف التقليديـة 2001يوليو 10:3من

.ضمن التطبيقات الاقتصـادية المعاصـرة التـي أصـدرها البنـك  311تجربة البنك الأهلي التجاري ص
ــــى فقــــرة أ مــــن المرســــوم التشــــريعي  31ول وقــــائع نــــدوة الإســــلامي للتنميــــة الجــــزء الأ . المــــادة الأول

 الخاص بأحداث المصارف الإسلامية في سورية. 115رقم
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تحرير العالم الإسلامي من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين والعمل -1
تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام الاقتصادي للدول على 

 الإسلامية .
تجميع الجهود للمشاركة في أعباء النهضة الاجتماعية والاقتصادية -3

التي بدأتها الشعوب الإسلامية بعد حصولها على الاستقلال ، وذلك 
 .( 1)بإيجاد بديل للبنوك التي تتعامل بالفائدة المحددة 

 على البنوك الإسلامية الالتزام بها. القواعد التي يجب
يجب على القائمين على إدارة البنوك الإسلامية الالتزام في جميع 
لا  أعمال هذه البنوك ومعاملاتها بالشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا ، وا 
فقدت تلك البنوك مقومات وجودها ، وهناك مجموعة من القواعد التي 

 ام بها ومن أهمها: يجب على البنوك الإسلامية الالتز 
الالتزام في جميع معاملات تلك البنوك بالحلال، والابتعاد عن الحرام -1

بكافة أنواعه وأشكاله ،كالربا، وأكل أموال الناس بالباطل، والغرر 
 . ( 2)والظلم

 حسن اختيار من يقومون على إدارة أموال هذه البنوك :-2
هدها في اختيار يتعين على البنوك الإسلامية أن تبذل قصارى ج

كوادرها الفنية التي تقوم بإدارة أموالها ، كما يجب عليها أيضا أن تختار 
وبعناية من تتعامل معهم في مضاربات أو مشاركات ؛حيث سيتم إتاحة 

 ، فلا يجوز أن توكل هذه الأموال لمن( 1)بعض الأموال لهم لإدارتها

                                                 
راجـــع فـــي هـــذا د/محمـــد بـــاقر الصـــدر: البنـــك اللاربـــوي المقدمـــة ، د/محمـــد جـــلال ســـليمان:الودائع  (1)

 .1669مي ط أولى المعهد العالي للفكر الإسلا 19الاستثمارية في البنوك الإسلامية 
 ،   3د/ حســـــــــين حســـــــــين شـــــــــحاته : طبيعـــــــــة أنشـــــــــطة المصـــــــــارف الإســـــــــلامية مصـــــــــدر ســـــــــابق ( 2)

 . 109د / أحمد سفر : المصارف الإسلامية . مرجع سابق  
 د/ محمـــــــد عبـــــــد المـــــــنعم أبوزيـــــــد : نحـــــــو تطـــــــوير نظـــــــام المضـــــــاربة فـــــــي المصـــــــارف الإســـــــلامية (1)  

 م .2000ي ط أولى المعهد العالمي للفكر الإسلام 130،  109
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  لا يصلح لإدارتها تطبيقا لقول الله تعالى :        

                      

             (1 ) 

وتقتضي إدارة أموال هذه البنوك الرشادة في استخدامها لتحقيق 
في إطار التوازن الإنفاقي الرشيد  النفع العام والخاص من هذا الاستخدام

  الذي يحفظ المال ولا يبدده ،ولا يحجبه عن التداول عملًا بقوله تعالى :
                 

        (2) 

لتامة في جميع معاملات هذه الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية ا  - 1
 البنوك :

يجب على البنوك الإسلامية أن تلتزم بالصدق والأمانة والوضوح 
والشفافية التامة مع عملائها سواء بالنسبة لأرباح أو لخسائر معاملاتها ، 

 . (1)أو بالنسبة لطبيعة معاملاتها 
خضوع جميع معاملات تلك البنوك للرقابة الإسلامية الذاتية  – 3

 والخارجية :
الرقابة في البنوك الإسلامية ذات شقين . شق ذاتي من داخل الفرد 
ذاته ومن وحي ضميره ، ومن خلال تمسكه بمبادئ دينه الحنيف ، وشق 

                                                 
 .   5سورة النساء الآية ( 1)
 .    91سورة الفرقان الآية ( 2)
 . 19، د/ محمد جلال سليمان : المرجع السابق  3د/ حسين حسين شحاتة : المرجع السابق ( 1)
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خارجي من خلال هيئة الرقابة الشرعية التي يتم اختيارها من العلماء 
 .(1)الراسخين في العلم المشهود لهم بالكفاءة والثقة 

ء الزكاة المفروضة شرعًا على كافة معاملات هذه البنوك : يجب أدا – 5
على البنوك الإسلامية إخراج الزكاة الواجبة شرعًا على كافة 
معاملاتها تطهيرًا للمال ، وتنمية له ، وتعميقًا للحس الديني ، 
وتحقيقًا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي أنشئت تلك البنوك 

 . (2)من أجل تحقيقها  
 أهداف البنوك الإسلامية :

أهداف البنوك الإسلامية ليست مقصورة فقط على تقديم الخدمات 
المصرفية لعملائها ، وتحقيق الربح لهم ولمساهميها، بل تمتد بعض هذه 

 -الأهداف لترتبط بالعقيدة. وأهم هذه الأهداف ما يلي :
في إطار تعظيم ثروة كل من المساهمين والمودعين على حد سواء  – 1

من التعامل بأحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية ، ووفق سياسات 
استثمار محددة تسهم في رفع شأن الإسلام والمسلمين ، وفي مقدمة 
تلك السياسات ، تحقيق العدالة في توزيع الثروة عن طريق فتح 
التمويل اللازم لصغار المنتجين وأصحاب المهن الذين لا يمتلكون 

ى ضمانات يمكن أن يقدموها لتغطية احتياجاتهم أموالًا ،أو حت
الاستثمارية، بالإضافة إلى توجيه التمويلات المتاحة للمشروعات التي 
من شأنها أن توفر ضروريات الحياة لأفراد المجتمع الإسلامي ، 

                                                 
، د/كمـــال توفيـــق خطـــاب : علاقـــة البنـــوك الإســـلامية  111د/ أحمـــد ســـفر : المصـــارف الإســـلامية ( 1)

 .1/113زية المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها . كتاب الوقائع بالبنوك المرك
هــ نشـر دار الوفـاء 1313ط ثانيـة  61د/ عبد الله الطيار : البنوك الإسلامية بين النظريـة والتطبيـق ( 2)

 الرياض . 
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وبذلك يكون البنك الإسلامي بديلًا ناجحًا للبنوك التقليدية ؛ ومحققًا 
ية للتعامل مع المال ، وهي كونه قيامًا للناس ، للمبادئ القرآنية الثلاث

 .(1)عدم كونه دولة بين الأغنياء ، تحقيق العدالة الاجتماعية 
أنشئت  :(2)المساهمة في تطهير المعاملات المصرفية من الربا والظلم – 2

البنوك الإسلامية لكي تساهم في تطهير المعاملات والأنشطة 
ته وتبعاته عن الشعوب الإسلامية ، المصرفية من الربا ، وترفع ويلا

 وتقدم خدمات خالية من الظلم والاستغلال ، وتبتعد عن أية أعمال 
 أو أنشطة تنطوي على غ  ،أو تدليس ،أو ،احتكار ،أو احتيال ،
أو رشوة ،أو ميسر ،أو تخريب للنفوس . ومن ثم تكون جميع 

 .(1)معاملات البنوك الإسلامية داخلة في دائرة الحلال 
المساعدة في تأصيل وغرس القيم والمثل الإسلامية في مجال  – 1

 :(3)المعاملات بصفة عامة  
من الأهداف التي أنشئت البنوك الإسلامية من أجل تحقيقها تفعيل القيم 
والمثل الإسلامية في مجال المعاملات بالنسبة للقائمين على الإدارة 

أحكام الشريعة أو العملاء  فيجب على الجميع ،أن يتمسكوا ب
 (5) الإسلامية فيمتثلوا بأوامرها وينتهوا عن نواهيها .

 التخلص من التبعية الاقتصادية لغير المسلمين . – 3

                                                 
العـــدد  11الشـــيخ صـــالح بـــن عبـــد الـــرحمن الحصـــين : رأيـــة فـــي البنـــوك الإســـلامية بمجلـــة الجســـور ( 1)

، د/ عبـــد الـــرحمن  3هــــ ، د/ حســـين شـــحاته : المصـــدر الســـابق 1323لثالـــث الســـنة الأولـــى ســـنة ا
 .   101يسري أحمد : أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي سنة 

 .113، د/كمال توفيق خطاب : المرجع السابق  3د/ حسين شحاتة : المرجع السابق ( 2)
 . 62ار : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق د/ عبد الله الطي( 1)
 . 3د/ حسين شحاته : المرجع السابق ( 3)
 .   19د/ محمد جلال سليمان : المرجع السابق ( 5)
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هذا هدف أسمى للاقتصاد الإسلامي ، ذلك أن المعاملات 
المصرفية ونظام النقد إذا صارت مقاليده بيد غير المسلمين أدى ذلك إلى 

عن الساحة الدولية ، وأصبحت مقاليدها السياسية  استبعاد الأمة الإسلامية
ليست بيدها بل بيد غيرها ، من هنا لابد من وجود بنوك إسلامية عملاقة 
تدير الاقتصاد في بلاد المسلمين وتخلصهم من التبعية الاقتصادية 

 . (1)لغيرهم
تجميع واستثمار أموال المسلمين بما يعود عليهم بالنفع العام ،  – 5

 ذلك عن طريق القنوات الآتية :ويتأتى 
أ / الحث على الادخار . وذلك من خلال دعوة المسلمين من 
أصحاب الأموال للاستثمار في المشروعات طويلة الأجل حتى ينتفع بها 

 اقتصاد الدولة الإسلامية .
ب / الحد من التضخم ففكرة البنوك الإسلامية تقوم على استثمار 

جأ إلى خلق نقود دون مقابل على غرار ما تقوم ما لديها من ودائع ، ولا تل
به البنوك التقليدية . حيث تقوم الأخيرة بعملية خلق النقود أو ما يسمى في 
عرف الاقتصاديين بنقود الودائع أو النقود الائتمانية ، ويترتب على هذه 
العملية من ناحية مكاسب طائلة لهذه البنوك ، ومن ناحية أخرى زيادة 

، وهذا بدوره (2)المتداولة دون مقابل من السلع والخدمات  حجم النقود
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم . فالبنوك الإسلامية من 

 . (1)أهدافها القضاء على هذه الظاهرة 

                                                 
 . 63د/ عبد الله الطيار : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق  (1)
ي علـى النشـاط المصـرفي الإسـلامي صــ د/ عبد الرحمن يسـري أحمـد : أثـر النظـام المصـرفي التقليـد( 2)

119 . 
 . 33أ/ هشام برغ  : الأعمال الخدمية في المصارف : مرجع سابق  (1)
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جـ / العمل على تشجيع المعاملات التجارية المباشرة بين الدول 
 الإسلامية.

معاملات التجارية بين الدول تهدف البنوك الإسلامية إلى تشجيع ال
قصاء البنوك غير  الإسلامية ، وتسهيل التبادل التجاري بين تلك الدول ، وا 

 (1)الإسلامية من التدخل في تلك المعاملات 
د/ القيـــــــــام بالتمويـــــــــل الاســـــــــتثماري فـــــــــي إطـــــــــار أحكـــــــــام الشـــــــــريعة 

 :(2)الإسلامية
الحرف  تهدف البنوك الإسلامية إلى توفير التمويل اللازم لأصحاب

والمهن والتجارات من ذوي الدخول الضعيفة الذين لا يقدرون على إقامة 
المشروعات لتحسين دخولهم ، وقيامهم بإنتاج أكثر من السلع والخدمات 
بما يعود على المجتمع الإسلامي بالخير والرخاء ، وهذا كله في إطار من 

 الشرعية الإسلامية .
 و / جمع الزكاة وتوزيعها :

ف البنوك الإسلامية جمع الزكاة المفروضة من أصحاب من أهدا
رؤوس الأموال سواء أكانوا مساهمين في البنك الإسلامي أو أصحاب 
ودائع وكلوا البنك في إخراج زكاة مدخراتهم ، ثم توزيعها على مستحقيها ، 
أو استخدامها في إنشاء مشروعات خدمية أو إنتاجية تعود بالنفع على 

 (1)ينالفقراء والمحتاج
 أهم أنواع البنوك الإسلامية :

يمكن تنويع البنوك الإسلامية الموجودة على الساحة المصرفية إلى 

                                                 
 . 63عبد الله الطيار : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق . مرجع سابق  (1)
 م 1661ثانية ط دار النهضة العربية  162د/ يوسف قاسم : التعامل التجاري في ميزان الشريعة  (2)
 . 31أ/ هشام برغ : الأعمال الخدمية في المصارف . مرجع سابق  (1)
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 الأنواع الآتية :
 بنوك تنمية دولية بالدرجة الأولى : -1

وهذه البنوك تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي في الدول  
اسية . الإسلامية من خلال تنمية الاستثمار في مشروعات البيئة الأس

ومن أمثلة هذه البنوك : البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية ، وشركة 
 .(1)الراجحي المصرفية للاستثمار 

 بنوك اجتماعية بالدرجة الأولى :-2
وتركز هذه البنوك في أنشطتها المختلفة على الناحية الاجتماعية .  

 (2)ومن أمثلة هذه البنوك : بنك ناصر الاجتماعي في مصر.
 وك تمويلية استثمارية بالدرجة الأولى :بن-1

وتهدف هذه البنوك أساسا إلى قيامها بالتمويل والاستثمار مع قيامها 
ببعض الخدمات المصرفية . ومن أمثلة هذه البنوك : بيت المال الكويتي 

 .(1)في دولة الكويت 
 بنوك متعددة الأغراض  :-3

مصرفية والمالية وتهدف هذه البنوك إلى القيام بجميع الأعمال ال
والتجارية والاستثمارية ،والتأمين وأعمال المصارف التجارية ،وما في 
حكمها من البنوك الزراعية والصناعية والعقارية ، ومثال ذلك :  بنك 
 فيصل الإسلامي في مصر والسعودية والسودان ، بنك البحرين 

 .(3)الإسلامي 

                                                 
 . 32د/ أحمد سفر : المصارف الإسلامية . مرجع سابق  (1)
 هـ .1311ط أولى  19د/ محمد جلال سليمان : الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية  (2)
 . 32سابق د/ أحمد سفر : المصارف الإسلامية . مرجع  (1)
 وما بعدها  162د/ يوسف قاسم : التعامل التجاري في ميزان الشريعة مجعر سابق   (3)
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 وك التقليدية.الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبن
 إذا كانت المهمة الرئيسية للبنوك بصفة عامة إسلامية كانت 
أو تقليدية هي تجميع الموارد المالية المتاحة ، وتوفير سبل استثمارها بما 
يحقق خدمة المجتمع ، وذلك في إطار القيم والأخلاق السائدة فيها ، فإن 

وك الإسلامية يمكن عدة فوارق تبدو وواضحة بين البنوك التقليدية والبن
 بيانها فيما يلي : 

  -الأساس الذي يقوم عليه كل منهما :  -1
بينما تقوم البنوك الإسلامية على أساس عقدي ، تقوم البنوك 
التقليدية على أساس مادي . فالقائمون على إدارة البنوك الإسلامية وكذلك 

يل الربا المحرم ، المتعاملون معها يؤمنون بأن فوائد البنوك التقليدية من قب
أما البنوك التقليدية فإنها تقوم على أساس الفوائد المحددة سلفاً عند الإيداع 

 .(1)والمضمونة ضمان رأس المال عند حاجة صاحبه إليه 
 الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كل من البنوك الإسلامية  -2

 والتقليدية  :
الإسلامية أن  بينت فيما سبق الأهداف التي يجب على البنوك 

تسعى إلى تحقيقها ، وبالمقارنة بأهداف البنوك التقليدية نجد الأخيرة تسعى 
 .  (2)فقط إلى تعظيم ثروة الملاك بصرف النظر عن أية أهداف أخرى

 العلاقة بين البنك وعملائه :  -1
البنوك الإسلامية تقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة في 

كنظام المضاربة والمشاركة ، ومن هنا تبدو علاقة معظم معاملاتها ، 

                                                 
ـــة . مصـــدر ســـابق ( 1) ـــوك الإســـلامية بـــالبنوك المركزي ،  1/113د/ كمـــال توفيـــق خطـــاب : علاقـــة البن

، د / سعود محمد الربيعة : تحول المصرف الربـوي إلـى مصـرف  3حسين شحاته المصدر السابق 
 منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق.  1/11لامي ومقتضياته إس

 .   110،  106، د/ أحمد سفر : المرجع السابق  236د/منير هندي : المرجع السابق ( 2)
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البنك الإسلامي بعملائه علاقة صاحب المال  "المودع " والعامل " البنك 
" أما علاقة البنوك التقليدية بعملائها فتبدو علاقة دائن " مودع " ومدين 
"البنك " ويترتب على اختلاف هذه العلاقة أن البنك الإسلامي لا يضمن 

الاستثمارية لصاحبها ، ولا يضمن له ربحاً أو كسباً معيناً ، أما الوديعة 
البنك التقليدي فإنه يضمن أصل الوديعة لصاحبها بالإضافة إلى فائدة 

  (1)محددة سلفاً ومضمونة هي الأخرى . 
 الرقابة على نشاط البنك :  - 3

تخضع أنشطة البنوك الإسلامية لرقابة المساهمين أو الملاك ممثلة 
الجمعية العمومية للمساهمين ، بالإضافة إلى رقابة حكومية من خلال  في

البنك المركزي ، كما أنها تخضع لهيئة الرقابة الشرعية الموجودة بكل بنك 
إسلامي ، والتي تشكلها الجمعية العمومية ،أو مجلس الإدارة ، وتقوم هذه 

مية تتفق الهيئات بالتأكد من أن العمليات التي تبرمها البنوك الإسلا
 ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية . 

أما البنوك التقليدية فإن الرقابة فيها تقتصر على رقابة المساهمين 
والرقابة الحكومية فقط مما يجعل المعاملات التي تبرمها البنوك الإسلامية 

، إضافة إلى (2)أكثر أماناً ، وأقوي انضباطاً عما تبرمه البنوك التقليدية 
 المعاملات في البنوك الإسلامية مع مبادئ الشريعة الغراء . اتفاق 

هذه هي أهم الفوارق التي يجب أن تكون بين البنوك الإسلامية 
 والبنوك التقليدية. 

                                                 
 .   12د / حسين شحاته : المرجع السابق ص ( 1)
، 133ية المصـرفية ، د/ سامي حسن حمود : الرقابـة الشـرع 255د/ منير هندي  : المرجع السابق ( 2)

؛ د/ محمــــد عمــــر شــــابرا :  31. التطبيقــــات الإســــلامية المعاصــــرة الجــــزء الأول وقــــائع نــــدوة  135
مـــــن الرســـــوم  10، المـــــادة  195،  193الأعمـــــال المصـــــرفية والماليـــــة والإســـــلامية الحلـــــم والواقـــــع 

وفيـــق الخـــاص بأحـــداث المصـــارف الإســـلامية فـــي دولـــة ســـورية ، د/ كمـــال ت 115التشـــريعي رقـــم 
 .115خطاب : المصدر السابق 
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 البنوك المختلطة
بينت فيما سبق مفهوم البنوك الإسلامية ، ودوافع إنشائها والقواعد 

، والأهداف التي أنشئت التي يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بها 
البنوك الإسلامية من أجل تحقيقها ، وأخيراً الفروق الجوهرية بين البنوك 
الإسلامية والبنوك التقليدية ، بعد هذا هناك عدة أسئلة تدور بالذهن 
فحواها : ما مدي اتساق أو اتفاق مفهوم البنوك الإسلامية مع أنشطتها 

مية بالقواعد والضوابط التي سبق الفعلية ؟ هل التزمت كل البنوك الإسلا
بيانها ؟ هل نجحت كل البنوك الإسلامية في تحقيق الأهداف التي أنشئت 
من أجلها ؟ وأخيراً هل هناك فروق فعلية بين البنوك الإسلامية والبنوك 

 التقليدية ؟ أم أن هذه الفروق قد اختفت وتلاشت ؟ 
مكن بحال أن تكون الواقع أن الإجابة على التساؤلات السابقة لا ي

نما لابد أن تكون إجابة علمية  رجماً بالغيب ، أو تجني على أحد ، وا 
قائمة على أساس من أبحاث ومقالات أهل الخبرة في هذا المجال ، وعليه 
 فقبل الإجابة عن التساؤلات السابقة أورد بعض المقالات في هذا الصدد . 

يف في البنوك إن التوظ» يقول  د / محمد عبد الحليم عمر -أ
الإسلامية تشوبه أخطاء واضحة في التطبيق بحيث يدخل في مجالات 
وبأساليب تمويلية لا تختلف في طبيعتها عن أنشطة البنوك التجارية ، 
وأبرز مثال على ذلك عندما يشترك بنك إسلامي مع عدة بنوك تجارية في 
،  قرض مشترك ، نجد أن مذكرة القرض موحدة للجميع وبنفس الشروط

على الرغم أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بأسلوب تحديد العائد مسبقاً 
إن هذه البنوك لجأت وتحت ضغط الركود … مثل البنوك التقليدية 

والكساد في الأسواق إلى نفس مجالات التوظيف التي تلجأ إليها البنوك 
 . ( 1)«التقليدية 

                                                 
 (.   10 190م عدد) 2001إبريل  10،  1323ربيع الأول  21جريدة الشرق الأوسط يوم ( 1)
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لإسلامية مع ومن هذا يتبين عدم اتساق واتفاق مفهوم البنوك ا
 ممارستها وأنشطتها الفعلية . 

يقول د / محمد عمر شابرا عند بيانه لأوجه النقد للبنوك  -ب 
إن هذه البنوك غير قادرة على الابتعاد عن زخارف » الإسلامية : 

ومغريات البنوك التقليدية .. .. ولا يبدو أنها قامت بأي دور مهم في 
 ين أو الحرفيين الصغار والمتوسطي تمويل الأعمال والمزارعين والصناعي

وبينما تقوم هذه البنوك بتعبئة الموارد من البلدان الإسلامية فإن … الحجم 
جزءاً كبيراً من تمويلها يوجه إلى مؤسسات كبيرة في الغرب ، الأمر الذي 

ولذلك يبدوا أن هناك … يحرم العالم الإسلامي من فائدة موارده الخاصة 
المساواة فإن أداء هذه البنوك ليس فقط أدنى من شعوراً أنه من حيث 

 . (1)«البنوك التقليدية بل وأسوأ منها في بعض الحالات 
من هذا يتبين أن البنوك الإسلامية لم تلتزم بالقواعد والضوابط التي 
يجب عليها الالتزام بها ، كما يتبين أن البنوك الإسلامية لم تنجح حتى 

لتي أنشئت من أجلها ، وأخيراً تبين أن الآن في تحقيق كل أهدافها ا
 الفروق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية قد اختفت وتلاشت . 

تشير البيانات إلى » يقول د / عبد الرحمن يسري أحمد :  -جـ 
كبر حجم عمليات التوظيف الخارجي والمعاملات مع المصارف غير 

ضح ... وخطورة عمليات الإسلامية لبعض المصارف الإسلامية بشكل وا
التوظيف في الخارج كبيرة على الأمن الإسلامي إن لم يتم التوظيف 
بواسطة مؤسسات استثمارية إسلامية في الخارج .. .. وذلك لوقوع الموارد 
المالية للبلدان الإسلامية النامية في أيدي الغير والذي قد يستغل هذه 

 ة الإسلامية أو بوسائل الموارد لصالحه تماماً ، أو ضد مصالح الأم

                                                 
 .   193د/ محمد عمر شابرا  : الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية ، الحلم والواقع مرجع سابق  ( 1)
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  (1)«لا تقرها الشريعة الإسلامية 
ويتبين من هذا أن البنوك الإسلامية بدلًا من أن تقوم بتجميع 
الموارد المالية للبلاد الإسلامية واستثمارها بما يعود بالنفع على الأمة 
الإسلامية بأسرها ، قامت بتجميع تلك الموارد واستثمارها لتنمية أعداء 

 م، وقد يكون هذا الاستثمار بطرق لا تقرها الشريعة الإسلامية . الإسلا
لذلك اتجهت البنوك » يقول الأستاذ أبو المجد حرك :  -د 

الإسلامية إلى استثمار فوائضها النقدية في الأسواق العالمية ، ولكن 
التوسع في ذلك ينزع التجربة من أهدافها الرامية لتطوير البلاد الإسلامية 

واقع أن استثمار المال يجب أن يكون الشاغل الأول للبنوك ... ال
الإسلامية حتى نجد منافذ استثمارية جيدة موافقة لأحكام الشريعة 

  (2)«الإسلامية 
يتبين من ذلك أن أكثر استثمارات الموارد المالية في البنوك 
الإسلامية يتم عن طريق بنوك غربية مما يجعل عائد هذا الاستثمار للبلاد 
الغربية ، وليس للبلدان الإسلامية ، وهذا ما يتناقض مع أهداف البنوك 

 الإسلامية . 
مضار التمويل » يقول الدكتور / سامي إبراهيم السويلم :  -هـ 

الذي تقدمة البنوك الإسلامية  قريب جدًا من التمويل التقليدي ،وبدأت 
وجد ما  الفروق والحواجز بين النوعين تختفي وتتلاشي تدريجيا حتى

يسميه الناس ، ووسائل الإعلام القرض الإسلامي ،ويعنون بذلك حصول 
العميل من البنك على مبلغ نقدي حاضر على أن يسدده مبلغًا أكبر منه 

                                                 
ـــة  عبـــد الـــرحمن يســـري أحمـــد : دور المصـــارف الإســـلامية فـــي( 1) .  132،  131تعبئـــة المـــوارد المالي

 .   13البنك الإسلامي للتنمية : المعهد العالي الإسلامي للبحوث والتدريب وقائع الندوة رقم 
سلسـلة الــدين المعاملــة دار  110،  106أبـو المجــد حـرك . البنــوك الإســلامية مالهـا ومــا عليهــا ص ( 2)

 الصحوة للنشر . 



448 

 

 
 م8112لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

على أقساط مؤجلة وفقا للشريعة الإسلامية ،وهكذا حتى الربا صار يقدم 
 (1)«للناس بطريقة إسلامية 

ق بين البنوك الإسلامية والبنوك ويستبين من النص السابق أن الفرو 
 التقليدية قد تلاشت واختفت.  

ويتبين مما سبق كله بوضوح أن مفهوم البنك أو المصرف 
بنك »الإسلامي الصحيح لا ينطبق على بعض البنوك التي رفعت لافتة 

كما اتضح أنه لم تعد هناك فروق جوهرية بين هذا البعض من « إسلامي
ك التقليدية ،وأن هذا البعض قد أخفق وفشل في البنوك الإسلامية والبنو 

تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ،وأن بعض البنوك الإسلامية قد 
 اختلطت أعمالها المشروعة بأعمال أخري غير مشروعة.

وبعد الإجابة على التساؤلات السابقة يمكن لنا أن نبين مفهوم 
أجل القيام بأعمال  البنوك المختلطة . بأنها: البنوك التي أنشئت من

مباحة ،وتحقيق أغراض مشروعة تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية  ، 
ويعود نفعها على المجتمعات الإسلامية ، لكن طرأ في معاملاتها 

 وأنشطتها بعض الإعمال غير المشروعة.

                                                 
قدمــة بحثـه التــورق والتـورق المــنظم دراسـة تحليليــة .بحـث مقــدم إلـى مجمــع ( د/سـامي إبــراهيم السـويلم م1)

 130،  116صــ  3/2001هــ 1323الفقـه الإسـلامي بمكـة بالـدورة السـابعة عشـر جمـادي الثـاني  
. وفــي المعنـــي راجـــع د/عبــد الله محمـــد الســـعيدى : التـــورق كمــا تجريـــه المصـــارف الإســـلامية.بحث 

هــــ 1325الإســلامي العـــدد الثــامن عشـــر الســـنة الخامســة عشـــرة  منشــور فـــي مجلــة المجمـــع الفقهـــي
 10339م العـدد 2001هــ أغسـطس 1323رجـب  10م ،جريدة العـرب الدوليـة يـوم الثلاثـاء 2003

 ود/سامي إبراهيم السويلم :  مقدمة بحثه :موقف السلف من التورق المنظم .
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 المبحث الأول
 الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية 

 في بعض آليات الاستثمار  وطرق علاجه
مطلب الأول: الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية في عقد المضاربة ال

 وطرق علاجه.
المطلب الثاني: الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية في عقد الإجارة 

 المنتهية بالتمليك وطرق علاجه.
 المطلب الأول

 الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية 
 في عقد المضاربة وطرق علاجه

ية الموجودة في آلية المضاربة كما تمارسها قبل بيان الثغرات الشرع
البنوك الإسلامية ،فإنه يجدر بنا أن نبين مفهوم المضاربة وحكمها 
وأركانها وشروط صحتها ،ودورها في تعبئة الموارد المالية واستثمارها على 

 النحو التالي .
 مفهوم المضاربة :-أولًا 

رب المال –ن المضاربة في عرف أهل اللغة: مفاعلة بين الجانبي
وهي مشتقة من ضرب ، والمضاربة والمقارضة والقراض   - (1)والمضارب 

 (2)ألفاظ مترادفة تدل على عقد معين  
المضاربة في عرف أهل الفقه :عرفت المضاربة بتعريفات عديدة 

                                                 
 .2/361الفيومي : المصباح المنير  (1)
ل العـــراق ،والقـــراض والمقارضـــة لغـــة أهـــل الحجـــاز .الحطـــاب :  مواهـــب الجليـــل فالمضـــاربة لغـــة أهـــ( 2)

1/313 . 
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 (1)يجمعها أنها : شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر 
مضاربة عقد بين شخصين ، بمقتضاه ومن هذا التعريف يتبين أن ال

يقدم أحدهما المال ويسمي رب المال ،ويقوم الآخر بالعمل فيه لاستثماره 
وتنميته ويسمي العامل ،وما رزقهما الله من ربح فهو بينهما على ما يتفقان 

 عليه .
وتعتبر المضاربة الشرعية أحد الأساليب الشرعية لاستثمار المال 

إدماج عنصري المال والعمل في إقامة اقتصاد  وتنميته ،حيث تقوم على
 (2)عادل يحقق مصلحة صاحب المال والعامل في وقت واحد

 حكم المضاربة: -ثانيًا 
،ويستند  (1)لا خلاف بين فقهاء الأمة على مشروعية المضاربة 

 .  للمصطفي ( 3)هذا الإجماع إلى السنة التقريرية  
 أركان المضاربة: -ثالثاً 

عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة للمضاربة 
وعند  (5)خمسة أركان هي. الصيغة، العاقدان، العمل، الربح، رأس المال 

للمضاربة ركن واحد هو الصيغة ،وما عداها شروط لصحة  (9)الحنفية
 المضاربة .

ولكل ركن من الأركان الخمسة شروط أوجب الفقهاء توافرها لصحة 
                                                 

 .9/203( التمرتاشي :  الدر المختار بهام  رد المحتار  1)
 .10(د/محمد عبد المنعم أبو زيد :نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية 2)
ومــــا بعــــدها ، النــــووي : روضــــة   1/313ل ،مواهــــب الجليــــ 9/2003( ابــــن عابــــدين : رد المختــــار 1)

، العنســي الصــنعاني : التــاج المــذهب لأحكــام 1/501، البهــوتي : كشــاف القنــاع 3/201الطــالبين  
 . 3/211، العاملي : الروضة البهية 1/136المذهب 

 . 5/193،195ومن الفقهاء من يرجع مشروعية المضاربة إلى الكتاب والقياس .القرافي : الزخيرة ( 3)
 .   503،  1/501،وكشاف القناع  3/201، روضة الطالبين  199/  5الذخيرة   (5)
 . 3/203الفتاوي الهندية ( الشيخ نظام : 9)
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ة ،ويمكن التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الشروط. عقد المضارب
النوع الأول : شروط عامة وهي الشروط الواجب توافرها في أي عقد من 
العقود والمتعلقة بالعاقدين ،والمعقود عليه ،والصيغة ،النوع الثاني : وهي 

لشروط تتعلق برأس المال ، الشروط الخاصة بعقد المضاربة وهذه ا
 بح .، والر والعمل

 (1)الشروط الخاصة برأس المال : 
أن يكون رأس المال من الأثمان ،وذهب بعض الفقهاء إلى -1

 جواز أن يكون من العروض .
 أن يكون رأس المال معلوماً وقت العقد.-2
 أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً في ذمة العامل.-1
 أن يكون رأس المال مسلمًا للعامل .  -3

 (2)العمل : الشروط الخاصة ب
أن يكون العمل من اختصاص المضارب ،فلو شرط رب المال -1

 العمل مع المضارب فسدت المضاربة.
 ألا يقيد رب المال العمل في المضاربة على العامل .-2
 أن يكون عمل المضاربة في أعمال التجارة .-1

 الشروط الخاصة بالربح:
 عاقد. أن يكون نصيب كل من العاقدين معلوماً عند الت-1
أن يكون نصيب كل منهما حصة شائعة من الربح، فلو شرط -2

                                                 
ومـــا بعـــدها  3/111(راجـــع فـــي هـــذه الشـــروط علـــى خـــلاف بـــين الفقهـــاء فـــي بعضـــها.الفتاوى الهنديـــة 1)

ها ، وكشــــاف القنــــاع ومــــا بعــــد 3/203ومــــا بعــــدها ، روضــــة الطــــالبين  1/326،مواهــــب الجليــــل 
 وما بعدها.  1/503

 9/211(راجـــع فـــي هـــذه الشـــروط علـــى خـــلاف بـــين الفقهـــاء فـــي الشـــرط الثـــاني والثالـــث .رد المختـــار 2)
   5/119،المغني لابن قدامة  3/209والذخيرة 
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 أحدهما دراهم معلومة فسد العقد .
 أن يكون الربح مختصًا بهما دون غيرهما.-1
أن تكون الخسارة على رب المال وحده دون العامل ،ما لم تكن -3

مترتبة على تعد أو تقصير من العامل ،فحينئذ يتحمل العامل هذه الخسارة 
 (1) ،وضياع عمله كذلك.

 دور المضاربة في توظيف الموارد المالية في البنوك الإسلامية -رابعًا
كانت كتابات الرواد الأوائل الذين بادروا إلى فكرة إنشاء البنوك 
الإسلامية قائمة على جعل عقد المضاربة أساساً شرعياً لقيام هذه البنوك 

، (2)في مجال توظيفها واستثمارها،سواء في مجال تعبئة الموارد المالية أو 
وذلك على أساس أن طبيعة علاقة البنوك الإسلامية بعملائها لابد أن 
تختلف عن نظيرتها في البنوك التقليدية . ففي الأولى تقوم على علاقة 
رب المال والعامل في عقد المضاربة ،وفي الثانية تقوم على علاقة 

هو البنك ،الذي يلتزم برد مبلغ  المديونية ،الدائن هو المودع ،والمدين
 القرض إضافة إلى فائدة محددة سلفاً.

ذا كانت البنوك الإسلامية قد نجحت في تجميع موارد مالية  وا 
ضخمة على أساس عقد المضاربة ،فهل نجحت هذه البنوك في توظيف 

 (1)هذه الموارد على أساس هذه الصيغة التي تبنتها؟.

                                                 
 (المراجع السابقة نفس المواضع. 1)
 العربــي :المعــاملات المصــرفية ،د/محمــد عبــد الله25(محمــد بــاقر الصــدر: البنــك الربــوي فــي الإســلام 2)

نقـــلًاعً عـــن د/محمـــد عبـــد المـــنعم أبـــو زيـــد : المرجـــع الســـابق  21المعاصـــرة ورأي الإســـلام فيهـــا صــــ
 1661-هــ1313ط ثانيـة  13،  11،ود/حسن الأمين : المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثـة 92

لمصـرفي الإسـلامي مرجـع سـابق م،د/عبد الرحمن يسري أحمد : أثـر النظـام التقليـدي علـى النشـاط ا
131   . 

 .  129( د/عبد الرحمن يسري أحمد : أثر النظام التقليدي على النظام المصرفي الإسلامي 1)
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يق العملي لتجربة هذه المصارف هل جاء التطب»أو بعبارة أخري 
 (1)«متوافقاً مع الإطار النظري؟.

الواقع العملي يجيب عن هذه التساؤلات بالنفي وليس بالإيجاب ،فلم 
يحظ أسلوب المضاربة من بين الأساليب المتبعة في البنوك الإسلامية في 
توظيف مواردها  المالية إلا بنسبة ضئيلة ،قد تكون أقل نسبة مقارنة 

 ب الأساليب الأخرى بنس
ففي البنك الإسلامي الأردني بلغت نسبة الاستثمار بصيغة 

% 2.9% ،1% ،5% ،1.3المضاربة إلى إجمالي استثمارات البنك 
% عن 2.5م على التوالي بمتوسط 1633م إلي1630% . للأعوام 1،

 هذه الفترة.

وفي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة بلغت 
 سبة الاستثمار بصيغة المضاربة إلى إجمالي استثمارات البنكن
م 1639م إلى 1632%، عن الفترة %2.3 ،%2 ،%3 ،%1.3 ،5 

 .(2) % من هذه الفترة 1.2على التوالي بمتوسط عام 
وفي بنك فيصل السوداني كانت نسبة الاستثمار بالمضاربة إلى 

ر . وذلك % ،صف1% ،5% ،3% ،1إجمالي استثمارات البنك صفر،
 . 1639إلى  1630خلال الأعوام من 

بل أكثر من ذلك أن بعض المصارف الإسلامية لم يستخدم صيغة 
المضاربة لتوظيف مواردها خلال فترة عملها ،ومن هذه المصارف بنك 
دبي الإسلامي ،وبنك البحرين الإسلامي ،وبنك قطر الإسلامي ،وبنك 

                                                 
 .  92( د/محمد عبد المنعم أبو زيد : المرجع السابق 1)
رســالة ماجســتير كليــة  31( سـحر محمــد رمضــان مهــران : مشـكلات الاســتثمار فــي البنــوك الإسـلامية 2)

 م. 1663لتجارة جامعة عين شمس ا
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 (1) البركة بالبحرين.

ني نسبة الاستثمار بالمضاربة في البنوك ويرجع السبب في تد
الإسلامية مقارنة بإجمالي الاستثمارات فيها إلى المخاطر الموجودة في 
الاستثمارات بآلية المضاربة ،ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى الأنواع 

 الآتية:
مخاطر تنشأ عن عدم توافر المواصفات الأخلاقية في العميل -1

 المستثمر. 
عن عدم توافر الكفاءة الفنية والخبرة العملية لدي مخاطر تنشأ -2

 المستثمر . 
مخاطر يمكن أن تنشأ بسبب عدم ملائمة المركز المالي للعميل -1

 .(2)المستثمر 
ويمكن التحكم في هذا النوع من المخاطر عن طريق اختيار -

نوعية العملاء المستثمرين الذين سيتعامل البنك معهم ، والتعرف  على 
لعميل وكفاءته الفنية في مشروعه المقدم إلى البنك ، وقيام البنك خبرة ا

 مانح التمويل بالتأكد من استقرار الوضع المالي للعميل .
الثغرات الشرعية الموجودة في نظام المضاربة كما تجريه البنوك  -خامسًا 

 الإسلامية . 
د بينت فيما سبق كيف لعبت المضاربة دوراً هاماً في تجميع الموار 

المالية لدي البنوك الإسلامية ،إلا أنة بالرغم من ذلك كان نصيبهما فيما 
يتعلق بتوظيف هذه الموارد ضئيلًا ،ومهما يكن من الأمر فإنه كان من 

                                                 
 .  96(د/محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة مرجع سابق1)
 ومـــــا بعـــــدها  96محمـــــد عبـــــد المـــــنعم أبـــــو زيـــــد : نحـــــو تطـــــوير نظـــــام المضـــــاربة . مصـــــدر ســـــابق  (2)

بنــك ال 293،  291، محمــد نجــاة الله : مشــكلات البنــوك الإســلامية فــي الوقــت الحاضــر  101و 
 .   13الإسلامي للتنمية . المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب .وقائع ندوة 
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المنتظر من هذه البنوك فيما يتعلق بتجميع تلك الموارد أن تكون وفق 
الضوابط ضوابط وشروط المضاربة التي بينها الفقهاء ، خاصة ما يتعلق ب

التي كانت محل اتفاق الفقهاء ، أما ما كانت محل خلاف ، فلا إشكال 
في الأخذ برأي البعض إذا كان يتلاءم مع ظروف واحتياجات البنوك 
الإسلامية ، لقد أحاط الفقهاء عقد المضاربة بضوابط وشروط حرصاً منهم 

لمقصد على تحقيق مقصد الشارع الحكيم من التعامل بهذه الآلية ، هذا ا
 الذي يمنع الغبن والتظالم بين المتعاملين . 

إلا أن تسلل الفكر والأساليب المصرفية التقليدية إلى البنوك 
الإسلامية ، وتطلع الأخيرة إلى الطريقة المعمول بها في البنوك التقليدية ، 
وحرص البنوك الإسلامية على تقديم نفس المستوي من الخدمات ، وعدم 

نافسي لأية قلاقل قد تسيء إليه ، كان وراء تفضيل تعرض مركزها الت
البنوك الإسلامية عدم الخروج عما تعارف عليه الناس ، وقد ترتب على 
ذلك وجود ثغرات شرعية في نظام المضاربة المصرفية في البنوك 
الإسلامية ، وسوف تُظْهِر هذه الثغرات اختلافاً كبيراً بين المضاربة كما 

، ويمكن  (1)لمضاربة المصرفية في البنوك الإسلاميةبينها الفقهاء ، وا
 حصر هذه الثغرات فيما يلي : 

الثغرة الأولى : لقد سمحت غالبية البنوك الإسلامية لصاحب 
الحساب الاستثماري بالسحب منه في أي وقت شاء قبل نهاية المدة 
 المحددة للمشروع الاستثماري على غرار النظام السائد في البنوك 

، وذلك بتضمين نص الشرط القاضي بمنع العميل من السحب (2)يدية التقل

                                                 
بحـث منشـور فـي مجلـة  20 د/ حسين كامـل فهمـي : نحـو إعـادة هيكلـة النظـام المصـرفي الإسـلامي (1)

 . م 1662هـ 1311جامعة الملك عبد العزيز الاقتصادية والإسلام 
،د/ حسـين كامـل فهمـي : 15ظـام المضـاربة المصـدر السـابق ( د/ عبد المنعم أبو زيد : نحو تطـوير ن2)

 . 20المرجع السابق 
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إلا إذا » أو عبارة  (1)«إلا عند الضرورة وبموافقة البنك»من حسابه عبارة 
وقد كان هذا الاستثناء بمثابة الباب الخلفي والمفتوح دائماً « وافق البنك 

ر يتضمن أمام رغبة أصحاب الودائع الاستثمارية. والواقع أن هذا الأم
 محاذير شرعية منها : 

إن هذا الأمر ينطوي على ضمان مستتر من البنك الإسلامي برد قيمة  -أ
الوديعة الاستثمارية إلى صاحبها ، وأكبر دليل على وجود هذا 
الضمان استجابة البنك لطلب السحب المفاجئ في فترات اهتزاز الثقة 

ن يتنافي مع أحكام ، وهذا الضما (2)أو ما يسمي بالصدمات الفجائية
لرأس المال شرط باطل « البنك»المضاربة ، حيث إن ضمان العامل 

 (3)، بل قد يؤدي إلى بطلانها عند بعض الفقهاء .  (1)باتفاق الفقهاء
إن هذا الأمر يتضمن غرراً وغبناً على البنك ، فأمر البنك  -ب

من  دائر بين عدة احتمالات ، فإما أن يربح فيأخذ جزءاً « المضارب»
ما أن يخسر  ما ألا يربح ولا يخسر فيضيع جهده ، وا  الربح ، وا 
فيضيع جهده وماله في هذه الحالة لانتهاء المضاربة والعلاقة 

 . (5)التعاقدية بالسحب
بالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الأمر يؤدي إلى عدم ضمان  -جـ 

ي الاستقرار للنشاط الاقتصادي في البنوك الإسلامية ، الأمر الذ

                                                 
 ( . نقـلًا عـن د/ محمـد عبـد المـنعم 2شروط حساب الاستثمار ببنك فيصـل الإسـلامي المصـري )بنـد ( 1)

 . 19أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة 
 .   22( د/ حسين كامل فهمي : المرجع السابق 2)
.  123/  2، القاضـــــي عبـــــد الوهـــــاب : المعونـــــة  133/  5، الـــــذخيرة  113/  3نديـــــة ( الفتـــــاوي اله1)

 .   522،  335/  1، كشاف القناع  110، 119/  3الغزالي : الوسيط في المذهب 
ـــون بفســـاد  123/  2، المعونـــة  133وهـــذا عنـــد المالكيـــة راجـــع الـــذخيرة  (3) ـــة الـــذين يقول ـــاً للحنفي خلاف

 .   113/  3، الفتاوي الهندية  211/  9رد المحتار الشروط وعدم فساد العقد 
 .   122، د/ عبد الرحمن يسري أحمد المرجع السابق  21د/ حسين كامل فهمي : المرجع السابق  (5)
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يترتب عليه تفويت مصلحة كلية للدولة ، كما أنه يزيد من أعباء 
البنوك الإسلامية دون داع  ؛ لأن أصحاب الحسابات الاستثمارية 
سوف يقومون بتحويل أرصدتهم من هذا النوع إلى الحسابات 

  (1.)  الاستثمارية ما داموا قادرين على السحب في أي وقت شاءوا
 معالجة هذه الثغرة : 

كن للبنوك الإسلامية أن تسد هذه الثغرات عن طريق ربط يم
ارية بالنض الحكمي لمال السحب المفاجئ من الأرصدة الاستثم

، فقد وجد من الأساليب والخبرات في مجال تقدير قيم الأصول المضاربة
والعروض ما يمكن بهديه تحقيق الغاية التي قصدها الفقهاء من اشتراط 

لقسمة الربح مع بقاء المضاربة المختلطة تنضيض رأس المال كأساس 
 قائمة . 

الثغرة الثانية : بينا في الثغرة السابقة كيف سعت غالبية البنوك 
لصاحبه بطريق « الحساب الاستثماري»الإسلامية إلى ضمان رأس المال 

غير مباشر ، أما هذه الثغرة فقد قامت بعض هذه البنوك وبصورة مباشرة 
اري لصاحبه ، وذلك بالنص على التزام البنك بضمان الحساب الاستثم

« 22»بتحمل الخسارة حال وقوعها ، ومثال ذلك : ما نصت عليه المادة 
» من القانون الأساسي للبنك الإسلامي الأردني حيث جاءت تقول : 

. وقد بينا أن هذا (2)«يتحمل البنك باعتباره مضارباً الخسارة الناتجة 
من كون الضمان على رب المال  (1)الفقهاء الشرط مخالف لما أجمع عليه

وأن يد المضارب على مال المضاربة يد « صاحب الحساب الاستثماري»
                                                 

 .   21د/حسين كامل فهمي : المصدر السابق (1)
 .11د/ محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة مرجع سابق (2)
: المصادر المشار إليها في اشتراط الضمان في المضاربة على العامل فـي الثغـرة السـابقة ، د/ راجع (1)

ســعد ابــن غريــر بــن مهــدي الســلمي : شــركة المضــاربة فــي الفقــه الإســلامي دراســة تحليليــة مقارنــة 
 م . 1661هـ ، 1311: جامعة أم القرى  261
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 أمانة لا يضمن الهلاك أو التلف إلا إذا تعدي أو قصر في الحفظ . 
 معالجة هذه الثغرات : 

لقد بذل العلماء المعاصرون جهوداً مشكورة في سبيل معالجة هذه 
 نورد هذه المعالجات وما ورد عليها من مناقشات تباعاً . الثغرة ، وسوف 

 المعالجة الأولى : 
إلى إمكانية  (1)ذهب د/ محمد باقر الصدر في كتابة البنك اللاربوي

قيام البنك الإسلامي بالتبرع بالضمان لصاحب الحساب الاستثماري عن 
شروع طريق تعهده برد قيمة هذا الحساب كاملة لصاحبه حتى لو مني الم

 بالخسارة . 
ويستدل على جواز ما ذهب إليه بأن الممنوع شرعاً في عقد 
المضاربة أن يضمن المضارب رأس مال المضاربة ، والبنك الإسلامي 
على حد تعبيره ليس مضارباً ، أو بمعني أخر ليس طرفاً في العلاقة 

نما دور البنك الإسلامي دور الوسيط بين « المضاربة » التعاقدية  وا 
المضارب ،  –، والمستثمر -رب المال  –احب الحساب الاستثماري ص

ويذهب صاحب هذا الاتجاه إلى ما هو أبعد من ذلك ، وهو وجوب التزام 
البنك بضمان عائد لصاحب الحساب الاستثماري يحصل عليه في كل 

 .(2)الظروف
  

                                                 
 .   13،  11د/ محمد باقر الصدر البنك اللاربوي في الإسلام (1)
 .   15محمد باقر الصدر : المصدر السابق (2)
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 تقييم هذا الاتجاه : 
 وجه إلى الاتجاه السابق عدة انتقادات منها : 

القول بأن البنك الإسلامي ليس طرفاً في العلاقة التعاقدية  -1
قول يجانبه الصواب ؛ وذلك لأن المودعين أو أصحاب « المضاربة»

 الحسابات الاستثمارية عند فتح حساباتهم لا يعرفون 
فالبنك يتسلم « المستثمر»إلا البنك ، ولا علاقة لهم بالطرف الثالث 

 .(1)ضارب الذي يقوم باستثمارهامنهم الأموال على أساس أنه الم
أن هذا الاتجاه اجتهاد في مقابلة النص ، فكان غير صحيح ، أما  -2

كونه اجتهاداً ، فلأنه غير قائم على نص ، وأما كونه مخالفاً للنص ، 
. وحديث (2)«الخراج بالضمان : » فلأنه يخالف حديث رسول الله 

بيع ولا ربح ما لم  لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في: » رسول الله 
 .(1)«يضمن ولا بيع ما ليس عندك 

ويستفاد من هذين الحديثين أن الغلة أو الربح يكون بالضمان ، وأن 
ما لم يضمن لا يحل ربحه ، فإذا ضمن البنك الحساب الاستثماري 
لصاحبه ، كان ربح هذا الحساب غير طيب أو غير مباح لصاحبه  بنص 

 الحديثين السابقين .

                                                 
د/ محمــد عبــد المــنعم أبــو زيــد : نحــو تطــوير نظــام المضــاربة فــي المصــارف الإســلامية مرجــع ســابق (1)

110  
 .   563د / محمد صلاح الصاوي : مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية 

 ة  باب فيمن اشـتري عبـداً فاسـتعمله ثـم وجـد بـه عيبـاً الحديث أخرجه : أبو داود في سننه كتاب الإجار (2)
ـــاب البيـــوع ح )  2/531( 1503ح )  ( وقـــال عنـــه : 1235، والترمـــذي فـــي الجـــامع الصـــحيح كت
 «هذا حديث صحيح»

ح )  105/ 2( الحـــديث أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه كتـــاب الإجـــارة بـــاب الرجـــل يبيـــع مـــا لـــيس عنـــده 1)
حــديث  2/21والحــاكم فــي المســتدرك كتــاب البيــوع  3926ح  1/265( والنســائي فــي ســننه 1503
 ووافقه الذهبي . « هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين »وقال عنه : =  2135
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ان البنك لصاحب الحساب بعائد محدد في كل الظروف ، أما ضم -1
فقد اتفق الفقهاء على فساد المضاربة  (1)فهذا يخالف إجماع الفقهاء

بكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة أو بمعني أدق بكل شرط يؤدي إلى 
 تعرية عقد المضاربة عن مضمونه ، فقد لا يربح المستثمر 

 إلا هذا العائد . 
 :  المعالجة الثانية

إزاء الانتقادات التي وجهت إلى المعالجة الأولى ، فقد اتجه 
إلى معالجة هذه الثغرة باتجاه آخر ، فحواه : قياس حال البنك  (2)البعض

على حال الأجير المشترك ، بجامع الحاجة والمصلحة الراجحة في كل ، 
فكما أن الأجير المشترك يجوز تضمينه لما تحت يده ، وهذا على رأي 

، فكذلك يجوز تضمين البنك باعتباره مضارباً مشتركاً ،  (1)الفقهاء بعض
والمقيس عليه " حال الأجير « حال البنك »والعلة الجامعة بين المقيس 

 المشترك " الحاجة والمصلحة في تضمين الكل .
هذه المعالجة كسابقتها قد وجهت إليها انتقادات تقييم هذه المعالجة : 

 عديدة منها .
القياس قياس مع الفارق ، ووجه المفارقة فيه : أن المال في  أن هذا -1

عقد المضاربة عرضة للخسارة بطبيعته ، فعمل المضارب أصلا في 
                                                 

ـــة / (1) ومـــا بعـــدها ، مواهـــب  113/  5، الـــذخيرة  211/ 9، رد المحتـــار  113،  111الفتـــاوي الهندي
ومــــا بعــــدها، روضــــة  111/  3فــــي المــــذهب  ومــــا بعــــدها، الغزالــــي : الوســــيط 339/  1الجليــــل 
 . 503/  1، وكشاف القناع  210،  206/  3الطالبين 

ومــا بعــده ط  300د/ ســامي حســن حمــود : تطــوير الأعمــال المصــرفية بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية(2)
ـــة  ـــة بالشـــرط فـــي الفقـــه 1630هــــ ، 1302ثاني م، د/ نزيـــه حمـــاد : مـــدي صـــحة تضـــمين يـــد الأمان

هــ  1306طبعـة أولـي  55. البنك الإسلامي ، المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب ص  الإسلامي
 م 1663

 . 112،  119/  5، الذخيرة  119/  2هذا رأى المالكية راجع المعونة (1)
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التجارة، وهي معرضة للكسب والخسارة ، فإذا خسر المضارب لم 
يترجح  تفريطه أو تعديه . أما العروض الموجودة تحت يد الأجير 

بطبيعتها ، فإن ضاعت أو تلفت المشترك فليست عرضة للضياع  
رجح جانب التفريط أو التعدي ، وعليه فلا يصح هذا القياس لوجود 

 .(1)هذه المفارقة بين الفرع والأصل 
أن هذا القياس غير صحيح لعدم توافر شرطه ، فإنه يشترط لصحة  -2

ثابتاً « جواز تضمين يد الأجير المشترك » القياس كون حكم الأصل 
» حتى يمكن إثبات مثله في الفرع المقيس عليه بنص أو إجماع ، 

ولما كان حكم الأصل غير ثابت بنص ولا إجماع ، « حال البنك 
نما ثبت بالاجتهاد ، فإنه لا يمكن  إثبات مثله في الفرع المقيس وا 

 (.2مختلف فيه بين الفقهاء )، بل الأكثر من ذلك أنه حكم عليه
 المعالجة الثالثة :

لجة أن الأحكام التي وضعها الفقهاء الإجلاء يرى صاحب هذه المعا
لعقد المضاربة كانت في زمان تمكن الإيمان من قلوب الناس ، وابتعد 
الناس عما ليس لهم فيه حق ، فكانت هذه الأحكام ملائمة لزمن الفقهاء 
والمجتهدين ، أما اليوم وقد خربت الذمم ، وذهب الحياء من وجوه الناس ، 

، فإنه لا يصلح لنجاح البنوك الإسلامية في تجميع وقل الوازع الديني 
مواردها المالية ، إلا أسلوب الأرباح المحددة التي تعطى لأصحاب 

 .(1)الحسابات الاستثمارية ، كبديل لضمان رأس المال لصاحبه 
                                                 

، د/ محمـد صـلاح  111د/ محمد عبد المنعم أبو زيد نحو تطوير  نظـام المضـاربين مصـدر سـابق  (1)
 . 563ق الصاوي : المصدر الساب

/ 3،الوســيط فــي المـــذهب 119/  2،المعونــة511، 3/510راجــع فــي هــذا الخلاف:الفتــاوي الهنديــة  (2)
160 ،161  . 

:  51الأســتاذ / عبــد الكــريم الخطيــب : إجابــة علــى ســؤال مــن قــارئ : مجلــة البنــوك الإســلامية صـــ  (1)
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 تقييم هذه المعالجة :
الواقع أن هذه المعالجة أضعف المعالجات التي سيقت في هذا 

إلا صورة طبق الأصل لما عليه العمل في البنوك الشأن ، وما هي 
فقدان البنوك الإسلامية  التقليدية ، كما أن هذه المعالجة تؤدي إلى

 ، التي ما كتب لها الوجود إلا بها .لهويتها
فإذا ما أثبتت تجربة البنوك الإسلامية ، وجود ثغرات في نظام 

بنوك الإسلامية في المضاربة التي تعتبر أهم الأسس التي قامت عليها ال
تجميع مواردها ، فإن علينا أن نعمل على سد هذه الثغرات الموجودة في 
إطار أحكام المضاربة والتي بينها فقهاؤنا الأجلاء ، فإن لم نستطيع فلسنا 

 .(1)ملزمين بأي اجتهاد يجرنا إلى المحرمات أو الشبهات 
 المعالجة الرابعة :

سد ثغرة الضمان الموجودة  يرى أصحاب هذه المعالجة أنه يمكن
في البنوك الإسلامية عن طريق تبرع طرف ثالث بضمان الحساب 
الاستثماري لصاحبه ، وبصورة مستقلة عن عقد الإيداع الاستثماري ، 
 واقترح إنشاء صندوق مستقل لهذا الغرض ، أو قيام الدولة بهذا 
الضمان ، وذلك من أجل المصلحة العامة ، بل يذهب صاحب هذا 
الاتجاه إلى إمكانية قيام الطرف الثالث إضافة إلى التزامه بضمان قيمة 
الحساب في حالة الخسارة ، التزامه بضمان حد أدني من العائد لأصحاب 

 .(2)الأموال 
                                                                                                           

م نقــلا عــن  د/ محمــد عبــد  1616. الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية ، القــاهرة ، عــدد يوليــو  53
 .   111المنعم أبو زيد المصدر السابق 

 –د/ عبــد الــرحمن يســرى أحمــد : أثــر النظــام المصــرفي التقليــدي علــى النشــاط المصــرفي الإســلامي  (1)
 . 129مرجع سابق 

ـــــــــث : مجلـــــــــة جامعـــــــــة الملـــــــــك ( 2)  د: منـــــــــذر قحـــــــــف  : ســـــــــندات القـــــــــروض وضـــــــــمان الفريـــــــــق الثال
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 تقييم هذه المعالجة :
إذا كانت هذه المعالجة قد تفادت بعض نقاط النقد الموجه إلى 

في تقديم معالجة خالية من الانتقادات  المعالجات السابقة إلا أنها لم تنجح
 ومن أهمها ما يلي : 

إن هذه المعالجة قد قامت على أساس من يجب عليه أن يقدم  – 1
الضمان ، والثغرة التي نحن بصدد معالجتها تتعلق بمبدأ معين وهو 

 مدى جواز ضمان رأس المال في المضاربة .
جة لا تصلح أن تكون مبدأ الأدلة التي أستند إليها صاحب هذه المعال – 2

شرعيًا لضمان مال المضاربة ، فكثرة مخاطر الصناعة المصرفية في 
البنوك الإسلامية ، وحداثة تجربة هذه البنوك ليست مبررًا لضمان 
رأس مال المضاربة ،أو بالأحرى ضمان قيمة الحساب الاستثماري 

 .(1)لصاحبه 
 المعالجة الخامسة

 مجموعة من الأسس والضوابط ، ومنها:إن هذه المعالجة تقوم على 
ضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط التي وضعها الفقهاء الأجلاء لعقد  -1

 المضاربة عند معالجة هذه الثغرة .
عدم السماح بتسلل أفكار المصرفية التقليدية إلى النشاط المصرفي  -2

 . الإسلامي ،وعدم التسليم بالواقع الذي عليه البنوك التقليدية
التسليم بأن الأساس الذي يقوم عليه الضمان في المضاربة الثنائية لم  -1

يعد ملائماً في ممارسة المضاربة المصرفية العملية ،فقد كان صاحب 
رأس المال في المضاربة الثنائية يعتمد على الصلة المباشرة والمعرفة 
                                                                                                           

 هـ .1306المركز العالمي الأبحاث الاقتصاد الإسلامي جده   11:  31عبد العزيز 
 .119د/ محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة . مرجع سابق  (1)
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 ه الشخصية للعامل ، فلا يعطى ماله مضاربة إلا لمن يثق في أخلاق
ودينه ، أما الواقع العملي في المضاربة المصرفية فلا يوجد مثل هذا 

 الأساس .
ويستنتج صاحب المعالجة السابقة بناء على الضوابط والأسس 
السابقة، عاملين أساسيين لمعالجة قضية الضمان في المضاربة 

 المصرفية.
يتمثل في إزالة السبب الذي أدى إلى ظهور مشكلة  العامل الأول :

الضمان أمام البنوك الإسلامية ،والسبب في ذلك هو المناخ الفكري 
والثقافي الذي وجد بالممارسات المصرفية التقليدية ، فقد اعتاد الناس 
عليها وألفوها ،فيجب على البنوك الإسلامية نشر الوعي الادخاري 
الإسلامي بين عملائها ،للعمل على تغيير ما ألفوه واعتادوا عليه ،وذلك 

حدود إمكانيات هذه البنوك ،والدور الأكبر في ذلك يقع على عائق  في
 الدولة ومؤسساتها المختلفة بإنشاء مخصص لمواجهة الخسائر المحتملة .

ويتمثل هذا العامل في قيام البنوك الإسلامية بما  العامل الثاني :
يؤدي إلى رفع ثقة الجمهور في نشاطها ،وذلك من خلال اختيار 

التي لا تتعرض للمخاطرة ،وكذلك رفع مستوى الكفاءة لدى  الاستثمارات
موظفي هذه البنوك . إذا نجحت البنوك الإسلامية في ذلك فسوف يؤدى 
إلى تحقيق أعلى معدلات للربحية ،وهذا الأمر الذي يضمن لصاحب 

 .(1)الاستثماري قيمة حسابه
 تقييم هذا الاتجاه

ار العام لأحكام عقد في الواقع أن هذا الاتجاه يتماشى مع الإط
                                                 

ومــا بعــدها ،  111د/ محمــد عبــد المــنعم أبــو زيــد : نحــو تطــوير نظــام المضــاربة . مــر جــع ســابق  (1)
 وما بعدها .  35صارف الإسلامية الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الم



459 

 

 
 "دراسة مقارنة" ميزان الفقه الإسلامي البنوك المختلطة في 

  

  

المضاربة كما بينها الفقهاء الأجلاء ، كما انه قد أصاب لب الحقيقة 
حينما اقترح قيام البنوك الإسلامية وكذلك الدولة بنشر الوعي الادخاري 
الإسلامي ،ورفع مستوى كفاءة موظفي هذه البنوك كما أن المخصص 

كبير في طمأنة  المنشأ لمواجهة الخسائر المحتملة سوف يكون له دور
 جمهور العملاء لضمان قيمة حساباتهم الاستثمارية 

أن كثيرًا من البنوك الإسلامية لم تحدد نسبة صاحب الثغرة الثالثة  : 
نما تركت ذلك عند  الحساب الاستثماري من الربح عند فتح الحساب ، وا 

 .نهاية العام
اء بنك ( من قانون إنش56ومن أمثلة ذلك : ما نصت عليه المادة )

فيصل الإسلامي المصري حيث أظهرت تلك المادة أن مجلس الإدارة هو 
الذي يقرر تحديد هذه النسبة في نهاية السنة ، وهذا ما فعله بيت التمويل 
الكويتي ، فقد ترك تحديد هذه النسبة إلى إدارة البيت في  نهاية كل سنة ، 

 .(1)ذلك كلية  وأما البنك الإسلامي الأردني فقد تجاهل الإشارة إلى
والواقع الفقهي أن عدم بيان نصيب كل واحد من عاقدي المضاربة 
مخالف لما أجمع عليه الفقهاء ، فقد أتفق الفقهاء على تحديد نصيب كل 

، وذهب   (2)من صاحب المال والعامل من الربح عند إبرام عقد المضاربة
لة إلى فساد عقد فقهاء الحنفية وجمهور المالكية وفقهاء الشافعية والحناب

المضاربة إن لم يكن نصيب كل عاقد من عاقدي المضاربة معلوما وقت 
 .(1)العقد 

                                                 
 . 11د/ محمد عبد المنعم أبوزيد : نحو تطوير نظام المضاربة . مرجع سابق  (1)
، الخرشـــي : شـــرح الخرشــي والعـــدوي عليـــه  211،  9/210، رد المحتــار  3/111الفتــاوي الهنديـــة  (2)

،  3/206لبين ، روضـة الطـا 3/111، الوسـيط فـي المـذهب  2/122، المعونة  9/206بالهام  
 . 1/151، التاج المذهب  1/510كشاف القناع 

 المراجع السابقة نفس المواضع . (1)
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 معالجة هذه الثغرة:
الواقع أنه لا يمكن معالجة هذه الثغرة إلا بتغيير النصوص التي 

ري من الربح في نهاية أرجأت تحديد نسبة صاحب الحساب الاستثما
فقهية، وكذلك تضمين شروط عقد الإيداع ، بما يتوافق مع الأحكام الالسنة

في البنوك التي تجاهلت تحديد النسبة، بيان نصيب صاحب الحساب 
وذلك على غرار ما صنع  ، (1)الاستثماري من الربح عند بداية الإيداع

% 61.5بنك دبي الإسلامي ، حيث حدد هذه النسبة عند الإيداع، وقدرها 
 . (2) % للعامل )البنك(2.5لصاحب الحساب و 

يقوم العمل في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بجمع الثغرة الرابعة :
الأموال وفقا لنظام الخلط المتلاحق للأموال المتدفقة إلى تلك البنوك ، فقد 
أصبح البنك الإسلامي وعاء استثماريا واحدا تصب فيه جميع الودائع 

موال إلى تمويل الاستثمارية ، وفى ذات الوقت أصبح منفذا لخروج تلك الأ
العمليات والمشروعات وفق القنوات الشرعية المتاحة لدى البنك ، وذلك 

 ، (1)دون تمييز بين مصادر الأموال والمشروعات التي وجهت لتمويلها 
أو بمعنى آخر دون تخصيص كل مال على حدة بعملية معينة أو 

الربح بمجموعة من العمليات ، وقد ترتب على هذا النظام صعوبة تحديد 
والخسارة التي تخص كل حساب من الحسابات الاستثمارية بدقة ، 
فتداخلت الأرباح والخسائر المحققة خلال الفترات الزمنية المتتابعة ، 
وأصبح احتمال الغرر بين أصحاب هذه الحسابات أمراً وارداً ؛ وذلك لأن 

                                                 
 . 163د/ سامي حسن حمود : الرقابة الشرعية المصرفية  (1)
 . 11د/ محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة  (2)
قليـــدي علـــى النشـــاط المصـــرفي الإســـلامي د/ عبـــد الـــرحمن يســـري أحمـــد : أثـــر النظـــام المصـــرفي الت (1)

122 ، 
 . 20د/ حسين كامل فهمي : نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي  
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ظام النمر تلك البنوك تتبع النظام المعمول به في البنوك التقليدية ، وهو ن
الذي يقوم على أساس إجمالي الأرباح لكل العمليات الاستثمارية ثم تقدير 
نصيب كل حساب من هذه الأرباح وفقاً لقيمته المالية ، ومدة بقائه لدي 

 .  (1)البنوك الإسلامية
وهذه الطريقة تؤدي إلى إيصال ربح أحد الحسابات إلى غير 

ني آخر أن هذه الطريقة تؤدي صاحبه ، أو تحمله خسارة غيره ، أو بمع
 إلى جبر خسارة أحد الحسابات بربح غيرها . 

ه إلى تمويل  بل إن بعض هذه الحسابات قد لا يكون وُجِّ
المشروعات بالفعل ، وذلك نتيجة فائض في السيولة لدي البنوك 
الإسلامية : فالمفروض أن الحسابات التي لم توجه بالفعل إلى العمليات 

، إلا أن النظام المعمول به  (2)تشارك في الأرباح المحققة الاستثمارية لا
في تلك البنوك والذي سبقت الإشارة إليه يعامل جميع الأرصدة التي تم 
بالفعل توجيهها إلى القنوات الاستثمارية وتلك التي لم توجه بعد معاملة 
 واحدة . هذا ما يتم داخل أروقة بعض البنوك الإسلامية ، فما مدى اتفاقه

 أو اختلافه مع ما قرره الفقهاء الأجلاء في هذا الشأن ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل أقول : إن الفقهاء قد اتفقوا بشأن هذه 

 المسألة على بعض الأمور واختلفوا في البعض الآخر . 
 تحرير محل النزاع . 

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز خلط مال المضاربة بمال آخر 
                                                 

 . 31( د/ محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو إعادة تطوير نظام المضاربة ، مرجع سابق 1)
لمصـــرفي الإســـلامي ( د/ عبـــد الـــرحمن يســـري أحمـــد : أثـــر النظـــام المصـــرفي التقليـــدي علـــى النشـــاط ا2)

. البنـــــك  36، 33. د/حســـــين الأمـــــين : المضـــــاربة الشـــــرعية وتطبيقاتهـــــا الشـــــرعية  125،  123
 الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي للتنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 هـ .1313-م 1661ط ثالثة 
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ب المال الأول في ذلك ، كما أنه لا خلاف بينهم في جواز إن لم يأذن ر 
هذا الخلط إذا أذن رب المال الأول في ذلك ، وكان هذا قبل بدء العمل 
 بالمال الأول ، سواء أكان المال الثاني لصاحب المال الأول ، 

 . (1)أم للمضارب ، أم كان لغيرهما 
ل بالمال الأول قد أما إذا أذن رب المال الأول في الخلط وكان العم

بدأ بالفعل فقد اختلف الفقهاء في ذلك ويمكن حصر هذا الخلاف في 
 رأيين. 

ن حدث ضمن  الرأي الأول : يري أصحابه جواز الخلط ، وا 
المضارب لتعديه ، ذهب إلى هذا جمهور المالكية وفقهاء الشافعية 

 .(2)والحنابلة
هذا  يري أصحابه جواز الخلط ، ذهب إلى الرأي الثاني :

 .(1)الحنفية
  

                                                 
ــــار 1) وكــــذلك العنايــــة بالهــــام  نفــــس الموضــــع ،  353،  3/351، فــــتح القــــدير  212/  9( رد المخت

والعــــــدوي  211،  212/  9، وشــــــرح الخرشــــــي  131/  5، الــــــذخيرة  336/  1مواهــــــب الجليــــــل 
 .   519/  1، وكشاف القناع  211/  3بالهام  نفس الموضع ، وروضة الطالبين 

والعــدوي بالهــام  نفــس الموضــع ، وروضــة  211/  212/  9، شــرح الخرشــي  131/  5( الــذخيرة 2)
 .   519/  1، وكشاف القناع  211/  3الطالبين 

ونــوع لا يملكــه بمطلــق العقــد ويملكــه إذا قيــل لــه : »مــا نصــه :  113/  3نديــة ( جــاء فــي الفتــاوي اله1)
أعمل برأيك .... وذلك مثـل دفـع المـال مضـاربة أو شـركة إلـى غيـره وخلـط مـال المضـاربة بمالـه أو 

 . 311/  3، الهداية بهام  فتح القدير  212/  9وفي هذا راجع رد المحتار « بمال غيره
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 الأدلـــــــــة
 أدلة الرأي الأول  

استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول وحاصله : أن حكم العقد الأول 
قد استقر ، فأصبح ربحه وخسارته خاصين به دون غيره ، « المال الأول»

ويترتب على خلط مال آخر بهذا المال جبران خسارة أحدهما بربح الآخر 
 جهالة ، وهو ما يتنافي مع قواعد الشرع الحنيف . ، وفي هذا غرر و 

بالنظر في كتب الحنفية لم أجد لهم  أدلة أصحاب الرأي الثاني :
دليلًا واضحاً على ما ذهبوا إليه ، إلا أنه يستفاد من نصوصهم أن إذن 
المالك الأول في الخلط جار مجري رضائه بجبران خسارة أحدهما بربح 

ن إذن مالك المال بالخلط يتضمن رضاءه بكل الآخر ، أو بمعني آخر أ
 .  (1)ما يترتب على الخلط
الذي يترجح في نظري ما ذهب إليه أصحاب الرأي  الرأي الراجح :

الأول القائل بعدم جواز الخلط؛ لأن في هذا الرأي تحقيقًا للعدالة؛ إذ إن 
رته الربح نماء المال ، فكان هذا النماء لصاحب المال وحده ، وعليه خسا

 دون غيره . 
وعليه فإن النظام المتبع في البنوك الإسلامية فيما يتعلق بخلط 
أموال المودعين لا يتماشى  مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي وهو رأي 

 جمهور الفقهاء . 
إلا أنه يبقي مستنداً للعمل في هذه البنوك رأي الحنفية وبعض 

طلقاً دون تقييد بكون هذا الخلط المالكية الذين ذهبوا إلى جواز الخلط م
 .(2)قبل بدء العمل أو بعده 

                                                 
 .   113/  3لوارد عن الفتاوي الهندية (راجع النص السابق ا1)
 .   36( د/ حسين الأمين المصدر السابق 2)
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والأولى في نظري : أن يقوم العمل في البنوك الإسلامية على 
الربط بين كل حساب أو مجموعة من الحسابات والمشروع الاستثماري 
الذي يوجه إليه هذا الحساب أو تلك الحسابات ، وقد طبقت بعض البنوك 

ام مثل البنك الإسلامي الأردني ، وبنك فيصل الإسلامية هذا النظ
الإسلامي المصري ، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى انتشار التعامل بهذا 

 .(1)النظام في البنوك الإسلامية على نطاق واسع في البنوك التي طبقتها

                                                 
 .   13( د/ محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية 1)
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 المطلب الثاني
الاختلاط الناشئ عن ثغرات شرعية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

 رق علاجهوط
قبــل بيــان الثغــرات الشــرعية الموجــودة فــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ، فإنــه 
يجـــب أن أبـــين ماهيـــة الإجـــارة وحكمهـــا وأركانهـــا ، ثـــم أبـــين ماهيـــة الإجـــارة 
المنتهيــــة بالتمليــــك وحكمهــــا ، والثغــــرات الشــــرعية الموجــــودة فيهــــا ، وطــــرق 

 علاجها . 
 أولًا : ماهية الإجارة : 

 في عرف أهل اللغة : الإجارة  -أ
الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أشهر مأخوذة من آجر بالمد يؤجره إيجاراً ، 
أو من أجره بالقصر يأجره بضم الجيم وكسره أجراً . والإجارة اسم 

، وهي ما أعطى من كراء الأجير ، وآجره إذا أعطاه أجرته ، ( 1)للأجرة
قوله تعالى حكاية عن  ، ومنه( 2)والأجر: ما يستحق على عمل الخير

 ...سيدنا موسي مع سيدنا الخضر عليهما السلام :       

       (1 ) تعالى  -ومنه سمى الثواب أجراً ؛ لأن الله

؛ ولهذا يقال : ( 3)يعوض العبد على طاعته أو صبره على المعصية –
 آجرك الله ،وأعظم الله آجرك . 

                                                 
 دار صادر بيروت .  3/10لسان العرب لابن منظور مادة أجر ( 1)
 .  1، 9/  1لجيم وما يثلثهما المصباح المنير للفيومي ، الألف مع ا( 2)
 .  11سورة الكهف من الآية ( 1)
 .  539/ 1كشاف القناع ( 3)
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ـــــافع ،  ولمـــــا ـــــى الأعمـــــال وهـــــي من كـــــان أصـــــل هـــــذه اللفظـــــة : الثـــــواب عل
 . ( 1)خصصت الإجارة ببيع المنافع 

 الإجارة في عرف أهل الفقه :  -ب
 عرفت الإجارة بتعريفات عديدة أختار منها : 

 ( 2)«عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض »الإجارة : 
 ن عقـد معاوضـة قوله : عقد : جنس في التعريف يشمل كـل عقـد سـواء أكـا

أم عقـــد تبـــرع ، وخـــرج عنـــه مـــا لـــيس بعقـــد مـــن التصـــرفات التـــي تـــتم بـــإرادة 
واحــدة ، كالإيقاعــات ، وقولــه : معاوضــة : قيــد أول فــي التعريــف خــرج بــه 
كـل عقــود التبرعــات ، كالهبـة والصــدقة ، وقولــه : علـى تمليــك منفعــة : قيــد 

ن كان عقد مع اوضة إلا أنـه علـى في التعريف خرج به عقد البيع ؛ لأنه وا 
 تمليك عين وليس على تمليك منفعة . 

وقولـــــه : بعـــــوض : لبيـــــان أن تمليـــــك المنفعـــــة يكـــــون فـــــي مقابـــــل عـــــوض 
 . (1)معلوم

 ثانياً : حكم الإجارة : 
 على مشروعية الإجارة .( 3)لا خلاف بين فقهاء المذاهب

  

                                                 
 .  5/1الذخيرة ( 1)
/ 1، شرح الخزشي  2/116السيد عثمان بن حسين المالكي : سراج السالك شرح أسهل المسالك ( 2)

1  . 
،  1/91، وقليوبي وعميرة  1/1، شرح الخرشي  2/116، سراج السالك  356/ 3( الفتاوي الهندية 1)

 .  1/93التاج المذهب 
،  53،  6/51، وتكملة شرح فتح القدير  9/231، رد المحتار  3/356راجع الفتاوي الهندية ( 3)

،  2/63. المعونة  363،  1/361، مواهب الجليل  1/3، شرح الخرشي  3،  1/ 5الذخيرة  
، وما بعدها ، كشاف  3/251ضة الطالبين ، وما بعدها ، رو  3/151، الوسيط في المذهب  66

 .  3/121، اللمعة الدمشقية  1/93، التاج المذهب  1/539القناع 
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 ثالثاً : أركان الإجارة : 
المالكيــة والشــافعية والحنابلــة أركــان الإجــارة عنــد جمهــور الفقهــاء مــن 

 . ( 1)والزيدية أربعة ، العاقدان ، المنفعة ، الأجرة ، الصيغة
 . (2)أما عند فقهاء الحنفية فركن واحد وهو الصيغة

الشروط الواجب توافرها في كل ركن ، يشترط في العاقدين والصـيغة 
ويشــــترط فـــي المنفعـــة أن تكــــون مـــا يشـــترط فـــي عاقــــدي البيـــع وصـــيغته ، 

، معلومة ، متقومة ، مملوكة ، مقدورٌ على تسليمها ، غير متضمنة مباحة
 استيفاء عين بالأصالة ، حاصلة للمستأجر . 

ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في عقد البيع ، فما صح أن 
يكون ثمناً في البيع صح أن يكون أجرة في عقد الإجارة ، فيشترط في 

تحقق معلومية الأجرة ببيان القدر والصفة الأجرة أن تكون معلومة ، وت
 . ( 1)والأجل والتعيين ،ويعتبر العلم بالرؤية أو بالوصف كالبيع

هــذا وقــد اعتمــدت البنــوك الإســلامية عقــد الإجــارة الســابق ذكــره كآليــة 
مــــن آليــــات التمويــــل ، وذلــــك بعــــد إدخــــال بعــــض التعــــديلات عليــــه ، وفقــــاً 

مـــــا يســـــمي فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر  للاجتهـــــادات الفقهيـــــة المعاصـــــرة ، وهـــــو
 .( 3)بالإجارة المنتهية بالتمليك

                                                 
،  3/251، وروضة الطالبين  151/ 3، الوسيط 363،  1/1/361، مواهب الجليل  5/3الذخيرة (1)

 .  1/93، التاج المذهب  1/359كشاف القناع 
 .  9/231رد المحتار ( 2)
، وما بعدها ،  9/233وما بعدها ، رد المحتار  3/356الشروط راجع : الفتاوي الهندية  في هذه( 1)

وما  5/3والذخيرة  1/363وبعدها والعناية بالهام  ، ومواهب الجليل  6/35وتكملة فتح القدير 
وما بعدها والعدوي بالهام  نفس الموضع ، الوسيط في المذهب  1/3بعدها ، شرح الخرشي 

، التاج  1/359، وما بعدها  وكشاف القناع  3/51عدها ، وروضة الطالبين وما ب 3/151
 وما بعدها .  3/121وما بعدها والروضة البهية  1/93المذهب 

د/ عبد الرحمن يسري أحمد : أثر النظام  المصرفي التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي ( 3)
مالية الإسلامية ، مصدر سابق ال ، د/ محمد عثمان شبير : المعاملات 111مصدر سابق 

، د/ على أبو الفتح أحمد شتا : المحاسبة في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف 129
 م . 2001هـ ،  1323، أولى  20،  16الإسلامية ص 
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 رابعاً : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك .
يمكن تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها : عقد إيجار نص فيه  

أو في اتفاق لاحق على انتقال ملكية العين المستأجرة إلى المستأجر في 
 قساط المتفق عليها أو نظير ثمن معين ، نهاية مدة الإجارة ، نظير الأ

أو نص فيه أو في اتفاق لاحق على وعد ببيع العين المستأجرة إلى 
 .  (1)المستأجر في نهاية مدة الإجارة 

بموجب هذا العقد يقوم البنك الإسلامي بتأجير عين ما كسيارة مـثلًا 
كــألف إلــى أحــد عملائــه مــدة معينــة ، كخمــس ســنوات مــثلًا بــأجرة معلومــة 

جنيه مثلًا في كل شهر . وعادة ما يكون قسط الأجرة يزيد على قسط أجره 
ـــــة العـــــين  ـــــت ملكي ذا مـــــا وفـــــى المســـــتأجر بأقســـــاط الأجـــــرة انتقل المثـــــل ، وا 
المســتأجرة إلــى المســتأجر دون إبــرام عقــد بيــع أو بعــد إبــرام عقــد بيــع بــثمن 

أجرة فــي معــين ، وقــد يعقــد إيجــار عــادي ويتضــمن وعــداً ببيــع العــين المســت
نهاية مدة الإيجار إلى المسـتأجر إذا وفـى بكامـل أقسـاط الأجـرة ورغـب فـي 

 .(2) شراء هذه العين 

 صورة الإجارة المنتهية بالتمليك .
الإجــــارة المنتهيــــة بالتمليــــك التــــي تمارســــها البنــــوك الإســــلامية تأخــــذ 

 إحدى الصور الآتية :
بكافـــة أقســـاط الأجـــرة  الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك إذا مـــا وفـــى المســـتأجر-1

 المتفق عليها :

                                                 
 ( المراجع السابقة نفس المواضع .1)
ضمن كتاب  155ر المنتهي بالتمليك ( د/ شعبان الكومي أحمد فايد : إعلام الصديق بأحكام الإيجا2)

 م1323/2001قطوف أساسية من قضايا فقهية معاصرة طـ 
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فــي هــذه الصــورة يتضــمن عقــد الإيجــار شــرطاً يقضــى بنقــل ملكيــة  
العين المسـتأجرة إلـى المسـتأجر فـي نهايـة مـدة الإيجـار إذا وفـى المسـتأجر 
بكامـــــل الأجـــــرة ، وقـــــد يكـــــون هـــــذا الشـــــرط فـــــي اتفـــــاق لاحـــــق علـــــى عقـــــد 

 .(1)الإيجار
 طريق البيع بثمن معين : الإجارة المنتهية بالتمليك عن -2

في هذه الصورة لا تنتقل ملكية العين المستأجرة إلـى المسـتأجر بمجـرد 
نمـــا تنتقـــل الملكيـــة بنـــاء  وفائـــه بكامـــل أقســـاط الأجـــرة كالصـــورة الســـابقة ، وا 
علــى عقــد بيــع بــثمن معــين ، هــذا الــثمن قــد يكــون ثمنــاً رمزيــاً ، وقــد يكــون 

  (2) ثمناً حقيقياً .
 منتهية بالتمليك عن طريق الهبة :الإجارة ال -1

في هذه الصورة يبرم عقد الإجارة ، وينص فيه علـى وعـد مـن المـؤجر 
بهبة العين المستأجرة إلى المستأجر إذا وفـى الأخيـر بكامـل أقسـاط الأجـرة 

 المتفق عليها ، وقد يكون هذا في اتفاق لاحق على عقد الإجارة .
 :( 1) البيع ببقية الأقساط  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق -3

في هذه الصورة يبرم عقد الإجارة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية ، إلى  
أن يقـــوم المســـتأجر بشـــراء العـــين المســـتأجرة ، فتســـقط بقيـــة أقســـاط الأجـــرة 

  (3) لانتقال العين المستأجرة من المؤجر إلى المستأجر .
  

                                                 
وما بعدها  16( د/محمد عبد العزيز حسن زيد : الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر 1)

 م1669ط
 23( د/ على أبو الفتوح أحمد شتا : المرجع السابق 2)
، د/على أبو الفتح أحمد شتا: المصدر  111: المصدر السابق ( د/ شعبان الكومي أحمد فايد 1)

  25السابق 
 29( على أبو الفتح : المصدر السابق 3)
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 خامسًا : حكم الإجارة المنتهية بالتمليك .
دار خــــلاف بـــــين الفقهـــــاء المعاصـــــرين فــــي حكـــــم الإجـــــارة المنتهيـــــة 

، والـبعض  ( 1)بالتمليك ، فبعض هؤلاء الفقهاء يرى عـدم صـحة هـذا العقـد 
 .(2)الآخر يرى صحة وجواز هذا العقد في الجملة  

وقــد أخــذ بــرأي الفريــق الثــاني النــدوة الفقهيــة الأولــى لبيــت التمويــل الكــويتي 
م حيــــث اعتبرتهــــا إجــــارة وهبــــة مــــع 11:1/1/1631المنعقــــد فــــي الكويــــت 

 مراعاة الضوابط الآتية :
 ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة . -1
نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها له تنفيذاً  -2

 لوعد سابق بذلك بين البنك المالك والمستأجر .
لمجمع الفقه الإسـلامي المنعقـد فـي وقد جاء في قرار الدورة الخامسة 

م مــا 15/12/1633-10هــ الموافـق 1306جمـادى الأولــى  9-1الكويـت 
 يلي :
ـــدائل منهـــا  -1 ـــاء عـــن صـــور الإيجـــار المنتهـــي بالتمليـــك بب ـــى الاكتف الأول

 البديلان التاليان :
 الأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .

                                                 
هـ إذ قرر 9/11/1320بتاريخ  163( قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 1)

بين صور هذا العقد . وذهب بالأكثرية عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك دون أن يفرق 
البعض إلى عدم جواز الصورة الأولى د/أحمد طه ريان : الإيجار المنتهي بالتمليك ضمن كتاب 

م ، 2001ط2/12قضايا فقهية معاصرة تأليف لجنة من أساتذة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
 ومابعدها . 111د/محمد صلاح الصاوي : المرجع السابق 

ود/محمد عبد العزيز حسن زيد : المرجع السابق  110مان شبير : المصدر السابق ( د/محمد عث2)
، د/سعود بن عبد العزيز الغنيسان : الإيجار المنتهي بالتمليك بحث في مجلة البحوث الفقهية  51

، د/ شعبان الكومي فايد  211:  1المعاصرة .العدد الثامن والأربعون السنة الثانية عشرة من صـ 
 وما بعدها . 153م الصديق بأحكام الإيجار المنتهي بالتمليك : إعلا
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 اء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهـاء مـنالثاني : عقد إجارة مع إعط
 وفاء جميع الأقساط المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :

  مد مدة الإجارة  - أ
 إنهاء عقد الإجارة ورد العين المؤجرة إلى صاحبها . -ب

 شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . -جـ
الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة وقد قرر مجلس مجمع 

المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية 
سبتمبر  23-21هـ 1321جمادى الآخرة : غرة رجب  25السعودية من 

 م بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك ما يلي :2000
حد على عين واحدة أ / ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت وا

 في زمن واحد .
وجود عقدين منفصلين كل منهما عن الآخر زمانا  -1ب / ضابط الجواز 

بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك 
 في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام .

 أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع . -2
جـ / أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، 
وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق بالعين من ضرر غير ناشئ من تعد 

 المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشئ إذا فاتت المنفعة .
د / إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين 

 سلامياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .تعاونياً إ
هـ / يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة 

 طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين .
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و / تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر ... طوال مدة 
 الإجارة .

لسابق ذكرها ، واتجاهات الهيئات الفقهية وبالنظر في آراء الفقهاء ا
المتخصصة ، فإنه لا يمكن ترجيح رأي على آخر على إطلاقه في جميع 
نما يمكن ترجيح رأي من قال بعدم  صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وا 
الجواز في بعض الصور ، وترجيح الرأي الآخر في بعض الصور 

الشرعية الموجودة في الإجارة الأخرى ، وهذا ما سوف يظهر في الثغرات 
 المنتهية بالتمليك .

 سادسًا : الثغرات الشرعية الموجودة في الإجارة المنتهية بالتمليك :
توجد ثغرات شرعية في بعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك 
السابق ذكرها ، وخاصة في صورتي الإجارة المنتهية بالتمليك  إذا وفى 

جرة المتفق عليها ، وكذلك صورة الإجارة المستأجر بكافة أقساط الأ
 المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي .

 وتبدو هذه الثغرات فيما يلي :
أن الإجارة المنتهية بالتمليك مستمدة من البيع التأجيري الذي انتشر  -1

في العالم  في منتصف القرن الماضي ومارسته البنوك التقليدية ، 
الفائدة ، إذ يتم تقدير الثمن الإجمالي بناءً على  وهذا البيع يعتمد على

الثمن الحالي الذي دفعه البنك بالإضافة إلى فوائد مدة الإجارة ، ثم 
ذا كانت  توزع هذه القيمة على أقساط متساوية في أوقات معينة ، وا 
الإجارة المنتهية  بالتمليك لا تقوم على الفائدة كالبيع التأجيري إلا أن 

لامية في الإجارة المنتهية بالتمليك ، إذا وفى المستأجر البنوك الإس
بكامل أقساط الأجرة ، تحدد أقساط الأجرة بناء على الثمن الحالي 
الذي دفعته مع الاستئناس بسعر الفائدة السائد ، وبالنظر في هذا نجد 
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أن هناك اختلافاً بين الإجارة المنتهية بالتمليك والبيع التأجيري من 
. (1)فقط ، أما من حيث الآثار الاقتصادية فلا اختلاف  حيث الشكل 

ونفس هذا الوضع يوجد في صورة الإجارة المنتهية بالتمليك عن 
طريق البيع بثمن رمزي ، إذ يعتبر هذا الثمن هام  الربح الذي 
يرغب البنك الإسلامي في الحصول عليه بالإضافة  إلى الثمن الحال 

  (2) قام بتأجيره إلى العميل .الذي دفعه ليتملك الأصل الذي 
أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الصورة الأولى " تمليك العين  -2

المستأجرة للمستأجر بمجرد وفائه بكامل أقساط الأجرة " يتضمن 
عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما مع أنهما مختلفان 

نتقال العين بجميع في الحكم ومتناقضان في الآثار ؛ إذ البيع يوجب ا
منافعها إلى المشتري ، والإجارة توجب انتقال المنفعة فقط إلى 
المستأجر مع بقاء ملكية العين للمالك المؤجر، كذلك المشترى يتحمل 
تبعة هلاك المبيع بعد قبضه ، والمستأجر لا يتحمل هذه التبعة بعد 

وهذه ثغرة  .( 1)قبض العين المستأجرة إلا إذا تعدى أو فرط في الحفظ 
 الصورة .شرعية يجب علاجها في هذه 

بينت فيما سبق أنه يشترط لصحة عقد الإجارة كون الأجرة معلومة ،  -1
وهذا الشرط لا وجود له في الإجارة المنتهية بالتمليك في الصورة 

                                                 
( د/عبد الرحمن يسري أحمد : أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط  المصرفي الإسلامي 1)

، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين : رأيه في الفروع الإسلامية هل 112المصدر السابق 
، د/منير إبراهيم هندي : إدارة  13سور عدد سابق تسير في الطريق الصحيح ؟ مجلة الج

ود/ محمد عمر شابرا : الأعمال المصرفية والمالية  269،261المنشآت المالية مصدر سابق 
 .191الإسلامية الحلم والواقع مرجع سابق 

 . 113( د/محمد صلاح الصاوي: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية مرجع سابق 2)
هـ ، د/ عبد الرحمن 9/11/1320بتاريخ  163كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم قرار مجلس ( 1)

 . 212يسري أحمد : أثر النظام المصرفي على النشاط المصرفي الإسلامي : مر جعسابق 
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الأولى " الإجارة المنتهية بالتمليك بمجرد وفاء المستأجر بكامل أقساط 
انية " الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الأجرة " وفي الصورة الث

البيع بثمن رمزي " فالمستأجر يدفع القسط الشهري أو السنوي المتفق 
عليه على أساس أنه قسط أجرة ، وفي نفس  الوقت قسط من الثمن ، 
وعليه فإنه لا يمكن بحال معرفة الأجرة ، وهذا خلط يؤدى إلى 

جارة ، وحقوق المستأجر مخالفات شرعية مرفوضة بالنسبة لعقد الإ
تجاه المالك والتزاماته نحوه ، كما أنه يؤدي إلى انتقال ملكية العين 

؛   (1)المستأجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار على نحو مبهم
إذ إن الثمنلا يكون معلوماً ، وهذا شرط لصحة عقد البيع باتفاق 

 الفقهاء . 
ن كانا قد أن المتعاقدين قد عقدا هذا العقد ب -3 صيغة الإجارة ، وهما وا 

ضمناه شرطاً يقضي بنقل ملكية العين المستأجرة في نهاية مدة 
الإجارة إذا وفي المستأجر بكافة الأقساط الإيجارية إلا أن هذا الشرط 
لا يمكن أن يحول العقد من الإجارة إلى البيع ؛ لأن الصيغة 

متعاقدين ، تحتم القول المستعملة في إبرام هذا العقد ، وكذلك إرادة ال
بأن العقد إجارة وليس بيعاً ، وأن الأقساط التي دفعت ثم دفعها على 
أساس أنها أقساط أجرة ، فكيف يمكن اعتبارها بعد ذلك أقساطًا من 

 .( 2)الثمن 
  

                                                 
 113،د/محمد صلاح الصاوي المصدر السابق  112/عبد الرحمن يسري أحمد : المصدر السابق ( د1)

وما  32د/محمد عبد العزيز حسن زيد : الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر وما بعدها ، 
 . هـ9/11/1320بتاريخ  163بعدها ، قرار مجلس كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 

 . 32( د/ محمد عبد العزيز حسن زيد : المرجع السابق 2)
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 سابعًا : معالجة هذه الثغرات 
الناظر في الثغرات السابقة يجد أنها توجد في صورتين فقط من 

رة المنتهية بالتمليك ، وقد حاول بعض العلماء معالجة الثغرات صور الإجا
الشرعية السابقة والموجودة في بعض صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

 وبيان ذلك فيما يلي :
وفقــاً لهــذه المعالجــة يقــوم البنــك الإســلامي بشــراء المعالجــة الأولــى : 

منتهيــــة بالتمليــــك ، الأصـــل الــــذي أبـــدى العميــــل رغبتــــه فـــي إجارتــــه إجـــارة 
ويكون تمويل الثمن عـن طريـق إصـدار صـكوك مشـاركة متسـاوية القيمـة ، 

% مـــن هــــذه 25وموضـــح عليهـــا تفاصـــيل العمليـــة ، يلتــــزم العميـــل بشـــراء 
% أمــا 25% ولا تزيــد عــن 5الصــكوك ويشــتري البنــك حصــة لا تقــل عــن 

 بـــاقي الحصـــص فللجمهـــور ، وشـــراء المســـتخدم أو العميـــل للنســـبة الســـابقة
لضمان جدية مشروعه ، وأمـا شـراء البنـك فلضـمان مراقبـة ومتابعـة العميـل  
فــي اســتخدامه للأصــل المســتأجر ، يقــوم البنــك بتوزيــع العائــد علــى حامــل 
الصكوك كل مـدة معينـة سـتة أشـهر أو سـنة مـثلًا ، يحـق لحامـل الصـكوك 
التصـرف فيهـا بـالبيع لكـن بعـد عـرض الأمـر علـى البنـك الـذي يعـرض هــذا 

، فــــإن لــــم يســــتطع المســــتخدم  ع علــــى مســــتخدم الأصــــل أو المســــتأجرالبيــــ
، كان من حق البنك شراء هذا الصك في حدود المسموح به قانوناً ، الشراء

يلتزم العميل المستخدم تقـديم الضـمانات الكافيـة لتعـويض حـاملي الصـكوك 
عما يحدث للأصل من تلف نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال ، كما يلتزم 

% من قيمة الصكوك سنويًا ، وفي حالة عجز العميل 15ستخدم بشراء الم
عن شراء هذه النسبة ، يقوم البنك بذلك مسـتخدماً مـا يشـاء مـن الضـمانات 
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تجــاه العميــل ، أو يقــدم لــه قرضــاً حســناً إذا كــان للعميــل حســاب لــه اعتبــار 
  (1)لدى البنك 

، وفيهـــا يقـــوم  وهـــي قريبـــة مـــن المعالجـــة الســـابقةالمعالجـــة الثانيـــة : 
البنك بشراء الأصل الذي رغب العميل في إجارته إجـارة منتهيـة بالتمليـك ، 
ثــم يــؤجره إلــى عميلــه بــأجرة معينـــة ، ويقســم الأصــل المســتأجر إلــى أســـهم 
متساوية ولتكن خمسة أسهم مثلًا ، ويعد العميل المستأجر بشـراء سـهم كـل 

جــرة المتفــق عليهــا مــا عــام مــثلًا ، فــإن اشــترى العميــل ســهماً ســقط مــن الأ
يقابلــه وهــو الخمــس وهكــذا فــي كــل عــام حتــى تنتهــي الإجــارة بتمليــك العــين 

 ( 2)للمستأجر . 
 تقييم المعالجتين السابقتين :

الواقع أن الأخذ بأي معالجة من المعالجتين السابقتين كاف 
لإصلاح ما يوجد في بعض صور الإجارة المنتهية بالتمليك من ثغرات 

لإشارة إليها ؛ وذلك لأن الإجارة في كل معالجة هي إجارة شرعية سبق ا
حقيقية ، وليست ساترة للبيع ، كما أن ملكية الأصل المستأجر تنتقل إلى 
العميل المستأجر على نحو شرعي ، لمعلومية الثمن في كل مرة يشترى 
فيها العميل جزءًا من الأصل المستأجر . كما أن كلًا  منهما يحقق النفع 

 العقد " البنك والعميل " . لطرفي
أما تحقيق النفع للبنك فلأنه يستثمر أمواله بطريقة شرعية وهي 
 شراء أصل وتأجيره بأجرة معلومة ، وهي إجارة حقيقية وليست ساترة للبيع.

                                                 
حمد : أثر النظام المصرفي التقليدي على النشاط ( في هذه المعالجة د/عبد الرحمن يسري أ1)

 152، 151المصرفي الإسلامي : مرجع سابق 
( د/ محمد صلاح الصاوي : مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام مرجع 2)

 . 119سابق 
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وأما من ناحية العميل المستأجر فلأنه يستطيع تملك الأصل 
 المستأجر بحسب مقدرته المالية .

لأولى تحقق نفعاً عاماً للمجتمع بأسره ، إذ إنها كما أن المعالجة ا
تفتح باب الاستثمار أمام كل من لديه مال ويرغب في استثماره بطريقة 
شرعية ، وذلك بشراء صكوك المشاركة التي سبق الإشارة إليها في 
المعالجة الأولى . وبذلك يكون النفع ليس قاصراً على طرفي عقد الإجارة 

نما يمتد ليشمل غيرهما من حاملي صكوك المشاركة  المنتهية بالتمليك ، وا 
. 
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 المبحث الثاني
 الاختلاط الناشئ عن انحرافات في تطبيق بعض آليات التمويل

 
الاختلاط الناشـئ عـن انحرافـات فـي تطبيـق عقـد المرابحـة :  المطلب الأول

 للآمر بالشراء وطرق علاجه .
فــي تطبيــق بيــع التــورق  الاخــتلاط الناشــئ عــن انحرافــات المطلــب الثــاني :

 وطرق علاجه.
 المطلب الأول

الاختلاط الناشئ عن انحرافات في تطبيق عقد المرابحة للآمر بالشراء 
 وطرق علاجه .

قبل بيان الانحرافات الموجودة في تطبيق عقد المرابحة للآمر 
بالشراء ، فإنه يجدر بنا أن نبين مفهوم المرابحة وحكمها وشروطها عن 

م نبين مفهوم المرابحة للآمر بالشراء وحكمها ، وأخيرًا الفقهاء ، ث
 الانحرافات الموجودة في هذه المعاملة على النحو التالي : 

 أولًا : تعريف المرابحة :
 . (1)المرابحة في اللغة : مصدر رابح ، وهى مفاعلة من الجانبين  -1
مع المرابحة في اصطلاح الفقهاء : " بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه  -2

  (2)ربح موزع على الأجزاء " 
وصورة المرابحة : أن يعلم البائع من يريد شراء السلعة بالثمن الذي 
اشتراها به ، ويلتمس زيادة على الثمن . كأن يقول له : اشتريتها بعشرة 

                                                 
 . 1/262المصباح المنير   (1)
، ابـن قدامـة : الشـرح الكبيـر  5/259رد المحتـار وفـي هـذا المعنـي  2/220حاشيتا قليوبي وعميـرة   (2)

  330،  11/316بهام  المقنع 
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 . (1)جنيهات وتربحني فيها جنيها أو جنيهين 
جواز بيع لا خلاف بين فقهاء الأمة على  ثانيًا : حكم المرابحة :

ن اختلفوا في بعض أحكامها  . وقد صنف (  2)المرابحة في الجملة ، وا 
الفقهاء بيع المرابحة ضمن بيوع الأمانة  ؛ لأن البائع مؤتمن على الإخبار 

 بالثمن الذي اشترى به المبيع .
 ثالثاً : شروط صحة المرابحة :

روطاً  ش –إضافة إلى شروط البيع  –اشترط الفقهاء لعقد المرابحة  
 خاصة لضمان صحتها . وهذه الشروط هي .

 أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوماً  للمتعاقدين . -1
أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، فان كان مما لا مثل له من  -2

العروض ، فقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز بيعه مرابحة ممن ليس 
 بيع بمثل الثمن الأول . ذلك العرض في ملكه ؛ لأن المرابحة 

 أن يكون العقد الأول خاليًا من الربا . -1
 بيان العيب الحادث في السلعة .  -3
 أن يكون العقد الأول صحيحًا ؛ لأنه لو كان باطلًا لم يفد ملكاً. -5
 أن يكون الربح معلوماً مقدارًا  أو نسبةً من الثمن .  -9
 .بيع وفي حيازتهوقت إبرام عقد ال أن تكون السلعة موجودة عند البائع -1
 (1)أن يكون الأجل معلومًا لو كان الثمن مؤجلاً   -3

هذا وقد اتجه الفقهاء والاقتصاديون المسلمون إلى محاولة الاستفادة 
                                                 

   2/36المعونة   (1)
، قليــوبي وعميـــرة  36/  2،  المعونـــة  9/369،فـــتح القــدير والعنايـــة بهامشــه  5/259رد المختــار   (2)

الكبيــر ومــا بعــدها ، المقنــع والشــرح  2/19، الخطيــب الشــربيني : مغنــي المحتــاج  221،  2/220
 ،   11/316، المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  330،  11/316

فــي هــذه الشــروط راجــع المصــادر الســابقة نفــس المواضــع ومــا بعــدها ، د/ محمــد صــلاح الصــاوي :   (1)
 وما بعدها  209مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية 
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من هذا البيع في ترتيب الأعمال المصرفية ، بحيث تحل هذه المعاملة 
المشروعة محل كثير من المعاملات المصرفية غير المشروعة والتي 

البنوك التقليدية ، وهذا عن طريق ما يسمي بالمرابحة للآمر  تمارسها
 بالشراء . 

 رابعًا : مفهوم المرابحة للآمر بالشراء :
هي طلب الفرد أو المشترى من شخص آخر " البنك " أن يشترى 
سلعة معينة بمواصفات محددة ، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك 

لنسبة أو الربح المتفق عليه ، ويدفع السلعة اللازمة له مرابحة ، وذلك با
 .(1)الثمن على دفعات أو أقساط تبعاً  لإمكانيته وقدرته المالية  

صورة هذه المعاملة : أن يذهب العميل إلى البنك الإسلامي ويطلب 
ويحدد أوصافها تحديداً  يمنع الجهالة ،  –سيارة مثلا  –شراء سلعة معينة 

يها قدراً  من المال ، وقد تكون هذه ويتفق مع البنك على أن يربحه ف
السلعة موجودة بالخارج فيستوردها البنك ، وقد تكون موجودة في داخل 
البلاد ، ولما كان البنك يشترى السلعة المحددة باسمه لا باسم العميل 
ويملكها أولاً  ، ثم يقوم ببيعها للعميل ، فانه يأخذ من العميل وعداً  بشراء 

عد أن يمتلكها ويصبح حائزاً  لها ، بعد ذلك يقوم البنك السلعة من البنك ب
 .  (2)ببيع السلعة إلى العميل نظير ثمن مؤجل حسب إمكانيته المالية 

  

                                                 
 دار النفائس 106ية المعاصرة في الفقه الإسلامي د / محمد عثمان شبير : المعاملات المال  (1)
 مكتبــــــــة دار القــــــــرآن   106د/ علــــــــى الســــــــالوس : فقــــــــه البيــــــــع والاســــــــتبثاق والتطبيــــــــق المعاصــــــــر   (2)

م ، د/ عبد الحميد محمود البعلي : فقه المرابحة فـي التطبيـق الاقتصـادي 2009/  1321ط رابعة 
 نشر مكتبة السلام القاهرة  11المعاصر 
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 خامسًا : الخطوات العملية للمرابحة للآمر بالشراء :
هناك خطوات عملية يجب اتباعها في عملية المرابحة للآمر 

 لخطوات هي . بالشراء ، حتى تكون صحيحة ، وهذه ا
طلب يتقدم به العميل إلى البنك يتضمن تحديد السلعة التي يريدها  -1

 ومواصفاتها ، ويلتمس من البنك أن يحدد ثمنها . 
مالك السلعة يرسل إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت  -2

 معين
 العميل يعد البنك وعداً ملزماً بشراء السلعة إذا تملكها . -1
يل ، ويحدد الشروط والضمانات اللازمة للوفاء البنك يدرس طلب العم -3

 بأقساط الثمن . 
البنك يقوم بشراء السلعة من مالكها ، ويدفع ثمنها نقداً  ، ويتسلمها  -5

 ويحوزها .
يقوم العميل بإبرام عقد بيع المرابحة مع البنك على شراء السلعة ودفع  -9

لب  مع ثمنها على حسب الاتفاق . نقداً  أو مؤجلاً   وهذا هو الغا
ملاحظة أن البنك يزيد في الثمن المؤجل عن الثمن النقدي نظير 

 (1)الأجل 
 سادسًا : حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء : 

دار خلاف بين فقهاء العصر حول مشروعية بيع المرابحة للآمر 
بالشراء ، والراجح فيه رأى من قال بمشروعية هذه المعاملة إذا تمت وفق 

                                                 
، د/ فيـاض عبـد المـنعم : بيـع  106في هذه الخطوات . د/ محمد عثمان شبير : المصـدر السـابق   (1)

المعهـد العـالي للفكـر الإسـلامي ، د/ عبـد الحميـد  1/13المرابحة في المصارف الإسـلامية ط أولـى 
 11البعلي : فقه المرابحة . مرجع سابق 
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 (1)ووفق ضوابط معينة  الخطوات السابقة
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في 

ديسمبر  15 – 10هـ الموافق  1306جمادى الأولى  9:  1الكويت من 
 على ما يلي : 1633

" أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في  -1
عاً هو بيع جائز طالما ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شر 

كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب 
الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع 

 وانتفت موانعه " 
إلا أن المجمع لما لاحظ أن أكثر البنوك الإسلامية قد اتجه في 

ق المرابحة للآمر بالشراء أوصى بما أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طري
 يلي: 

أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية  -1
الاقتصاد ، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود 

 خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى . 
ة للآمر بالشراء لدى أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابح - 2

المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم وقوع الخلل في التطبيق، 
وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة 

 للآمر بالشراء .

                                                 
ط دار القلم ثانية  31لمصارف الإسلامية د/ يوسف القرضاوى : بيع المرابحة كما تجريه ا  (1)

 م ، 1639
مكتبة الفرج الكويتية ط  50، 36د/ محمد الأشقر : بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية 

، د/ وهبة الزحيلى  106،  103م ، د/  على السالوس : المصدر السابق 1633أولى 
، د/  11حمود البعلى : المصدر السابق ، عبد الحميد م 11،  10المعاملات المالية المعاصرة 

 .  911محمد صلاح الصاوي : مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية 
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 سابعًا : ضوابط المرابحة للآمر بالشراء :
عدة وضع العلماء الذين قالوا بمشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء 

ضوابط يجب على البنوك الإسلامية والعملاء الالتزام بها حتى تكون هذه 
 المعاملة صحيحة ومشروعة. هذه الضوابط هي : 

أن يمتلك البنك السلعة ويحوزها ، ويتحمل تبعة هلاكها ، وتبعة الرد  -1
 بالعيب بعد التسليم .

 ألا يزيد الثمن في حالة عجز المشترى عن السداد . -2
ه المعاملة بالقرض الربوي ، بأن يقصد المشترى ألا تلتبس هذ -1

الحصول على المال ويتخذ السلعة وسيلة في ذلك كما في بيع العينة 
 (1)وبيع التورق 

 ثامنًا : دور المرابحة للآمر بالشراء في أنشطة البنوك الإسلامية 
ساعدت المرابحة للآمر بالشراء في توظيف نسبة كبيرة من الموارد 

البنوك الإسلامية ، فقد ساهمت في أوقات معينة في توظيف المالية لدى 
% من هذه الموارد ، وهذه النسبة وفق تقرير علماء  %10 :  50

خاصة بنك فيصل الإسلامي  –الاقتصاد ، إذ إن تقارير البنوك الإسلامية 
لم تفصح بشكل محدد عن عمليات المرابحة ، ولا ندرى ما السبب وراء  –

   (2)  هذه السرية ؟

ويرجع السبب في ممارسة البنوك الإسلامية لهذه الآلية بهذه النسبة 

                                                 
،  50، د/ محمــد ســليمان الأشــقر : المصــدر الســابق  31د/ يوســف القرضــاوى : المصــدر الســابق   (1)

 110لسابق ، د/ على السالوس : المرجع ا 116،  113د/ محمد عثمان شبير : المرجع السابق 
، ، د/ أحمـد سـفر : المرجـع السـابق  123،  121د/ عبد الـرحمن يسـرى أحمـد : المصـدر السـابق   (2)

33  ، 
، د/ محمــــد عبــــد المــــنعم أبــــو زيــــد : نحــــو تطــــوير نظــــام 231د/ منيــــر هنــــدي : المصــــدر الســــابق 
 29،  25، د/ فياض عبد المنعم : المرجع السابق 99،  95المضاربة  في المصارف الإسلامية 
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العالية  إلى أن هذه الآلية أكثر أمانًا من غيرها ، ففي التطبيق العلمي 
يقوم البنك بتمويل عملية شراء البضاعة التي يأمر العميل بشرائها مع 

لازمة لسداد إضافة هام  ربح إلى تكلفة الشراء ، وأخذ كافة الضمانات ال
  (1)العميل الثمن الآجل 

وقد يبدو نجاح هذه الآلية في توظيف نسبة كبيرة من الموارد المالية 
لدى البنوك الإسلامية. إلا أنه نجاح مزيف ، ولا يستحق ثناءً ولا تقديرًا ، 
بل على العكس تماما كان موجبًا لنقد البنوك الإسلامية ، وقد أظهرت 

ذه الآلية أخطاءَ شرعية ، وانحرافات في التطبيق ، الممارسات العملية له
تستوجب التصحيح حرصا على هوية البنوك الإسلامية في ظل مناخ 

 . (2)الازدواجية المصرفية التي تعمل فيه 
 تاسعًا : الانحرافات التطبيقية والأخطاء الشرعية في هذه المعاملة:
ملي لهذه توجد انحرافات وأخطاء شرعية كثيرة في التطبيق الع

 الآلية، وسوف أورد أهمها فيما يلي: 
الواقع العملي لهذه الآلية يكشف عن أن مجالها الرئيس هو التجارة  -1

الخارجية وخاصة مجال الاستيراد، وهذا يتنافى مع الهدف من إنشاء 
هذه البنوك، وهو إقامة المشروعات التنموية في المجتمعات 

   (1)الإسلامية

                                                 
 96د / محمد عبد المنعم أبو زيد : الضمان في الفقه الإسلامي مصدر سابق   (1)
 ، د/ محمــد عبــد المــنعم أبــو زيــد : المصــدر  126د/ عبــد الــرحمن يســرى أحمــد : المصــدر الســابق   (2)

 . 25، د/ عبد المنعم فياض :المصدر السابق  93السابق 
، الشـيخ صـالح  191محمـد عمـر شـابرا : المصـدر السـابق  ، 233منير هندي : المصدر السـابق   (1)

. محاضـــرة للشـــيخ صـــالح لـــدى البنـــك  10كامـــل : تطـــور العمـــل المصـــرفي مشـــاكل وآفـــاق . صــــ 
 م  . 20/10/1661الإسلامي للتنمية في 
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من حدة التضخم ، حيث إن البنك الإسلامي  أن هذه المعاملة تزيد -2
يقوم بمعرفة ثمن السلعة المأمور بشرائها ، ثم يضيف إليه هام  
الربح المحدد مسبقا ، دون النظر إلى نتيجة نشاط العميل في السلعة 
التي اشتراها ، وعما إذا كان العميل قد خسر فيها أم ربح ، وهذا 

ثم زيادة سعرها ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة السلعة ، ومن 
يترتب عليه زيادة في السعر دون مقابل ، وهذا معنى التضخم ، كما 
أن هذا الأمر يجعل المرابحة شبيهة بالفائدة المحددة سلفًا والتي 

 .(1)تمارسها البنوك التقليدية ، بصرف النظر عن نتيجة نشاط العميل 
ذا الشكل أخرجها عن إن ممارسة البنوك الإسلامية لهذه الآلية به -1

هدفها الذي ما وجدت إلا من أجل تحقيقه ، فبدلًا من أن تمارس هذه 
الآلية في حدود ما وجدت من أجله كصيغة ثانوية قصيرة الأجل 
جعلت منها الصيغة الرئيسة على الرغم أنها لا تعكس طبيعة العمل 

 (2)المصرفي الإسلامي  
أن الموظف بالبنك الإسلامي تبين من الممارسة الفعلية لهذه الأداة  -3

، الوعد بالشراء ، وعلى عقد البيع والعميل يقومان بالتوقيع على نموذج
 وأخذ كافة الضمانات اللازمة للوفاء بأقساط الثمن ، وتسليم الشيك 
) ثمن البضاعة ( إلى العميل لتسليمه للمورد ، وكل هذا في وقت 

بالشراء وعقد الشراء واحد دون أن يمر وقت بين توقيع نموذج الوعد 
والتملك وتوقيع عقد البيع ، بل أكثر من هذا أحيانا يقوم العميل 

                                                 
 . 33احمد سفر : المصدر السابق   (1)
ميـــة اقتصـــاديات المغـــرب العربـــي د/ عبـــد الـــرحمن يســـرى احمـــد : البنـــوك الإســـلامية ودورهـــا فـــي تن  (2)

 . 13. البنك الإسلامي للتنمية  . وقائع ندوة  132،  131
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بالتوقيع على كافة النماذج والعقود والاستمارات على بياض ، ثم يقوم 
 .  (1)الموظف في البنك باستيفاء البيانات بعد ذلك

وبالنظر في هذه الممارسات نجد أنها تنطوي على أخطاء شرعية 
 هي :كثيرة 
أن البنك لم يتملك البضاعة أولاً  ولم يتحمل تبعة هلاكها، ولا تبعة  –أ 

ردها بالعيب ، وهذا يخالف ضوابط مشروعية البيع بالمرابحة التي 
 سبق ذكرها. 

فقد  –عز وجل  –أن البنك باع ما لا يملك، وهذا مخالف لشرع الله  -ب
   (2)عن بيع ما لا يملك "  –  –" نهى رسول الله 

 إن هذه المعاملة شبيهة بالقرض الربوي الذي حرمه الله تعالى . –جـ 
أحيانا يمتلك العميل البضاعة ويحوزها ، ثم يتوجه للبنك لإبرام  -5

 .  وهذا ينطوي على مخالفات شرعية هي (1)عقد المرابحة 
.  أن البنك باع ما لا يملك وهذا مخالف لحديث رسول الله  -ا

 السابق
 لمرابحة وهذا يعتبر من قبيل الغ  والتدليس صورية ا -ب

                                                 
 م ، 1669/ 1311ط أولـــــى  32أ/ يوســـــف داوود : الرقابـــــة الشـــــرعية فـــــي المصـــــارف الإســـــلامية   (1)

، د/ محمــد صــلاح الصــاوي :  16د/ فياضــعبد المــنعم  : بيــع المرابحــة فــي المصــارف الإســلامية 
، د/ الواثـق عطـا المنـان محمـد احمـد : عقـد المرابحـة  951تثمار في البنـوك الإسـلامية مشكلة الاس

طبعة تمهيدية ، وقـد أشـار سـيادته إلـى  1ضوابط الشرعية انحرافاته التطبيقية  –صياغته المصرفية 
،  13،  11الســوداني رقــم  مراجعــة محاضــر اجتمــاع هيئــه الرقابــة الشــرعية ببنــك فيصــل الإســلامي

وقد قرر أن هيئة الرقابة الشرعية في هـذه المحاضـر قـد كـررت توصـياتها بضـرورة اتبـاع  30،  16
 الخطوات الشرعية لهذه المعاملة ، واستمرارا هذه التوصيات يوحي باستمرار هذه المخالفات .

هذا حديث أخرجه : الترمذي في صحيحه بلفظ : " لا يحل سلف وبيع ولا شـرطان فـي بيـع ولا ربـح   (2)
 لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " وقال عنه : " هذا حديث حسن صحيح ".ما 

، عبـد الـرحمن يسـري أحمـد : أثـر النظـام المصـرفي  3،  1د/ الواثق عطا المناع : المرجع السابق   (1)
 . 126التقليدي على النشاط المصرفي الإسلامي . مرجع سابق 
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الخلط بين الشراء وتمويل الشراء، فالمرابحة صيغة للبيع أصلًا قبل  -جـ
أن تعامل على أنها صيغه للتمويل. ولا يجوز أن تطغى الأخيرة على 
 الأولى فتطمسها، فإن حدث ذلك كما هو موجود فإن المعاملة 

 . (1)لا تعدو أن تكون تمويلاً  بفائدة 
قد يكون الهدف من المرابحة سداد مديونية على العميل للمورد.  -9

فأحيانا يكون على العميل ديون لمورد معين يعجز عن الوفاء بها ، 
فيتوجه إلى البنك الإسلامي بفاتورة وهمية من المورد بقيمة الدين ، 
ويعقد بيع مرابحة عليها ، ويتسلم الشيك ، ويعطيه للمورد سدادًا 

 .  (2)يونيته دون أن يوجد محل لعقد المرابحة أصلاً  لمد
 وبالنظر في هذا الترتيب نجد أن يحتوي على :

 أ/ تدليس وغ  من العميل على البنك الإسلامي.
 ب / صورية عملية المرابحة .

 جـ /ائتمان بفائدة ربوية .
جدولة ديون المرابحة بزيادة الدين . قد يتأخر العميل عن سداد أقساط  -1

مرابحة ، فيقوم البنك بزيادة مقدار الدين مقابل زيادة الأجل ، دون ال
 .  (1)دراسة لحالة العميل هل هو معسر أم مماطل 

وبالنظر في هذا الترتيب نجد أن جدولة الدين بهذه الطريقة تعتبر 
من الربا المحرم شرعاً ، انطباق  قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا على 

 هذه الجدولة 

                                                 
 . 126د/ عبد الرحمن يسري أحمد : المرجع السابق   (1)
، د/  32، أ/ حســن يوســف داود : المصــدر الســابق  30د / فيــاض عبــد المــنعم : المــر جعالســابق   (2)

 . 253يوسف قاسم : التعامل التجاري في ميزان الشريعة . مر جع سابق 
 . 30د/ فياض عبد المنعم : المرجع السابق  (1)



422 

 

 
 م8112لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 بحة جديدة للوفاء بدين مرابحة قديمة .عمل مرا -3
أحياناً يعجز العميل عن سداد بعض أقساط المرابحة للبنك 
الإسلامي ، فيقوم بعمل مرابحة صورية جديدة ، وتودع قيمة الشيك 
 الخاص بهذه المرابحة في حسابه الجاري لسداد المديونية القديمة 

 .  (1)للبنك 
 ي : وبالنظر في هذا الترتيب نجد ما يل

 صورية المرابحة الجديدة . –أ 
 صورة من صور ربا الجاهلية الذي حرمه الله في كتابه العزيز . –ب 

عاشرًا : معالجة الأخطاء الشرعية والانحرافات التطبيقية الموجودة 
 في المرابحة للآمر بالشراء :

بالنظر في الأخطاء الشرعية والانحرافات الموجودة في الممارسات 
عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية ، فانه الفعلية ل

 يمكن تصحيح هذه الأخطاء ومعالجة هذه الانحرافات عن طريق ما يلي : 
بيان أوجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فيما  -1

يتعلق بمفهوم وأنشطة كل منها ، وهذا بالنسبة للعاملين في البنوك 
مية والعملاء على حد سواء ، مع بيان أن عمل المصارف الإسلا

نما يمتد ليشمل تجنب  الإسلامية لا يقتصر فقط على تجنب الربا ، وا 
 كل المعاملات المحرمة وكذلك المشبوهة .

بيان صيغ وأساليب التمويل والاستثمارات الإسلامية من حيث المفهوم  -2
 ا .والطبيعة والشروط ، ومحاولة إعلام الجميع به

                                                 
 . 30د/ فياض عبد المنعم : المرجع السابق   (1)
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تعريف العاملين بالبنوك الإسلامية بالفروق الدقيقة في مجال تقديم  -1
الخدمات المصرفية بين ما يقبل منها وما يمنع كلية ، أو تمنع 

 الجوانب غير المشروعة منه ، أو تستخدم البدائل المقبولة شرعاً  .
اختيار العاملين بالبنوك الإسلامية ممن يتوافر لديهم الحس الإسلامي  -3

حيح ، حتى يكونوا أصحاب قضية ، فيعملون على إنجاح هذه الص
قصاء كل ما يمكن أن يكون مثار نقد لهذه البنوك   .(1)البنوك ، وا 

تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية الموجودة في البنوك الإسلامية ، عن  -5
ووجود عقوبات رادعة لمن  (2)طريق الالتزام الكامل والتام لقراراتهم 

مخالفة تلك القرارات أو الاحتيال عليها ، ومحاولة تسول له نفسه 
تحديد نسبة معينة للمرابحة للآمر بالشراء التي يمكن للبنك أن 

% من الموارد المالية للبنك وعدم فتح الباب على  20يمارسها ولتكن 
 مصراعيه أمام هذه المعاملة

اختيار عملاء البنوك الإسلامية ممن يتوافر لديهم حسن السير  -9
 .(1)سلوك ، والالتزام بقواعد وأحكام الدين وال

 .(3)مزج المرابحة بالمشاركة للتمويل التجاري متوسط وطويل الأجل  -1
ذا تم هذا فانه يمكن معالجة الأخطاء والانحرافات الموجودة في  وا 

 التطبيق العملي لبيع المرابحة للآمر بالشراء . 

                                                 
د الــرحمن يســري أحمــد : أثــر النظــام المصــرفي التقليــدي علــى النشــاط المصــرفي الإســلامي . د/ عبــ  (1)

 . 136مرجع سابق 
 . 163د/ سامي حسن حمود : الرقابة الشرعية المصرفية .مرجع سابق   (2)
 . 136د/ عبد الرحمن يسري أحمد : المرجع السابق   (1)
 .   131المرجع السابق   (3)
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 المطلب الثاني
 تطبيق بيع التورق  وطرق علاجه الاختلاط الناشئ عن انحرافات في

قبل بيان الانحرافات الموجودة في تطبيق بيع التورق ينبغي أن نبين 
 ماهية التورق وحكمه واستخدامه كآلة تمويل في البنوك الإسلامية . 

 أولًا:  ماهية التورق ؟ 
 التورق في عرف أهل اللغة :  -أ

قة : الدراهم التورق مشتق من الورق بكسر الراء . والورق ، الر 
وفي الحديث الشريف : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل  (1)المضروبة

. والمستورق : (1)أي : الفضة المضروبة (2)والرقيق فهاتوا صدقة الرقة"
الذي يطلب الورق ، وجمع الوَرِق والوِرْق والوَرق : أوراق ، وجمع الرقة : 

 . (3) رقون 
 التورق في عرف أهل الفقه :  -ب

طلاعي ـ إلا في كتب لم ي رد مصطلح التورق ـ حسب علمي وا 
المذاهب الفقهية لم يعرفوا الحنابلة ، إلا أنه ليس معني ذلك أن بقية 

ن لم يسموه بهذا المصطلح ، وبينوا حكمه . معناه  ، فقد عرفوه ، وا 
عند حديثهم عن  (5)بناء على النصوص التي وردت عند الحنابلة

: تصرف المحتاج إلى النقد تصرفاً يبعده عن التورق يمكن تعريفه بأنه 
الربا ، وذلك بأن يشتري سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل يزيد 
على ثمنها في السوق ، ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حاضر أقل من الثمن 

                                                 
 .   113/  10( لسان العرب 1)
( 290ح ) 19/ 1، والترمـــذي بـــاب الـــذهب والـــورق  363/  1( الحـــديث أخرجـــة أبـــو داود فـــي ســـننه 2)

روي هذا الحديث الأعم  وأبو عوانة وغيرهما عـن أبـي إسـحاق بـن عاصـم بـن حمـزة »وقال عنه : 
 «.بن على 

 .  ط دار الكتب العلمية بيروت  . 201/  1( المباركفوري : تحفة الأحوذي 1)
 .   113/  10( لسان العرب 3)
، ومجمــوع  35/  1، وكشــاف القنــاع  169،  165/  11( راجــع : الإنصــاف بهــام  الشــرح الكبيــر 5)

 .   339،  313،  323،  321،  101،  10/  26الفتاوي لابن تيمية 
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 .(1)الآجل
 بالنظر في هذا التعريف يمكن بيان عناصر التورق فيما يلي : 

لبائع وفي حوزته بثمن مؤجل يزيد على ثمنها في شراء سلعة مملوكة ل -1
 السوق ، وهذه الزيادة نظير التأجيل . 

بيع السلعة المشتراة بعد قبضها من البائع بثمن حال أقل من الثمن  -2
 الذي اشتري به لغير بائعها . 

عدم وجود ارتباط بين البيع الأول والبيع الثاني ، بمعني أنه لا يوجد  -1
 طراف . اتفاق مسبق بين الأ

 القصد من هذه العملية تحصيل النقد الحاضر ، وليس السلعة ذاتها .   -3
 ثانيًا : حكم التورق الفقهي:

 اختلف الفقهاء في حكم التورق سواء منهم من عرفه بهذا الاسم 
 أو من عرفه بمعناه، ويمكن بيان هذا الخلاف تفصيلًا في أربعة مذاهب:

ورق. ذهب إلى هذا جمهور يرى أصحابه جواز التالمذهب الأول: 
والحنابلة في رواية هي  (3)وفقهاء الشافعية (1)وجمهور المالكية (2)الحنفية

                                                 
ر الشـيخ . بحث فـي مجلـة كليـة التربيـة بكفـ 225،  223الباحث : التورق وتطبيقه المصرفي المعاصر   (1)

 م 2001العدد الثاني السنة السابعة 
: "والـذي يقـع فـي قلبــي أن مـا يخرجـه الـدافع إن فعلـت صـورة يعـود فيهـا إليــه 1/211( جـاء فـي فـتح القـدير 2)

لا فـــــلا كراهـــــة إلا خـــــلاف الأولـــــى علـــــى بعـــــض  هـــــو أو بعضـــــه كعـــــود الثـــــوب أو الحرير....فمكـــــروه وا 
ســئول أن يقــرض بــل أن يبيــع مــا يســاوى عشــرة بخمســة عشــرة الاحتمــالات كــأن يحتــاج المــديون فيــأبى الم

إلـى أجـل فيشــتريه المـديون ويبيعـه فــي السـوق بعشـرة حالــة. ولا بـأس فـي هــذا فـإن الأجـل قابلــه قسـط مــن 
الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بلى هـو منـدوب...... ومـا لـم ترجـع إليـه العـين التـي خرجـت منـه 

لا فكـل بيـع بيـع العينـة " ومعنـى هـذا  لا يسمى بيع العينة، لأنـه مـن العـين المسـترجعة لا العـين مطلقـاً، وا 
إلا أنـه قـد روى عـن الإمـام محمـد بـن الحسـن  5/392راجع العناية بالهام  نفس الموضع ورد المحتار 

وقـول محمـد  1/211أنه قال: إن هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا " فـتح القـدير 
ن الحســـن الســـابق مبنـــي علـــى مـــا إذا كـــان تفـــاهم مســـبق بـــين المتـــورق والبـــائع. راجـــع الفتـــاوى الهنديـــة بـــ
1/203 

"ومـن اشـترى مـن رجـل مـن أهـل العينـة بـثمن بعضـه مؤجـل  5/19( جاء في حاشية العدوي علـى الخرشـي 1)
وكرهــه فــي وبعضــه معجــل علــى أن يبيعهــا لحاجتــه، فإنــه جــائز علــى ظــاهر مســائل الكتــاب والأمهــات، 

 .13، 11/ 2العتيبة". وراجع شرح الخرشي نفس الموضع والمعونة 
 باب بيع الآجال. 1/65، 1/31، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ، لبنان ، الأم 5/233( الحاوي الكبير 3)
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وبه قال  (3)وهو مقتضى كلام الزيدية (1)والإمامية (2)والظاهرية (1)المذهب
ود/  -رحمهما الله-(5)الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن إبراهيم

وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي في  (9)يرالصديق محمد الأمين الضر 
 .(3)وبه أخذت الموسوعة الكويتية (1)دورته الخامسة عشر
يرى أصحابه كراهة التورق، روي هذا عن عمر بن  المذهب الثاني:

والإمام أحمد  (10)وبه قال بعض المالكية (6)-رضي الله عنه-عبد العزيز
 .(11)في رواية عنه

رمة التورق، وبه قال الإمام أحمد يرى أصحابه ح المذهب الثالث:
 .(12)في رواية عنه اختارها ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية

يرى أصحابه جواز التورق المشروط بكون المتورق  المذهب الرابع:
محتاجا إلى النقود، ولا يجد من يقرضه، و أن لا يشتمل العقد على ما 

                                                 
 . 3/36والمبدع  2/39، كشاف القناع 11/169.165(الإنصاف 1)
 1/533( المحلى 2)
 111( تحرير الأحكام 1)
 1/33( السيل الجرار 3)
ــة أم القــرى 5) ( خالــد بــن علــى المشــيقح : التــورق المصــرفي عــن طريــق بيــع المعــادن بحــث منشــور مجل

 . 131،  130صـ  20عدد  13لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها جـ 
. بحــث منشــور فــي مجلــة  30( د/ الصــديق الضــرير : التــورق كمــا تجربــة المصــارف الإســلامية ص9)

 . 2009 -هـ 1321لمجمع الفقهي الإسلامي العدد الحادي والعشرون السنة التاسعة عشرة ا
( حيث قرر مجلس المجمـع الفقهـي فـي هـذه الـدورة مـا يلـي أولا : إن بيـع التـورق ...  ثانيـاً : " أن بيـع 1)

تعــالى " التــورق هــذا جــائز شــرعاً ،  وبــه قــال جمهــور العلمــاء؛ لأن الأصــل فــي البيــع الإباحــة لقولــة 
 وأحل الله البيع " ولم يظهر هذا البيع ربا لا قصدًا ولا صورة ؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك.

 . 13/131( موسوعة الفقه الكويتية 3)
ط دار الكتـب العلميــة ثانيــة  6/236وحاشـية بــن القـيم علــى سـنن أبــى داود  26/10( مجمـوع الفتــاوى 6)

 . 121ية صهـ ، ابن تيمية : القواعد النوران1315
 5/19( شرح الخرشى 10)
 3/36والمبدع  11/169.165، الإنصاف 26/10( مجموع الفتاوى 11)
ط   216،ابــن تيميـة :  بيـان الــدليل علـى بطـلان التحليــل 113، 111. 26/101( مجمـوع الفتـاوى 12)

علام الموقعين  3/36هـ  ، والمبدع 1319ثانية   136، 1/133وا 
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يشبه الربا . ذهب إلى هذا الشيخ محمد العثيمين، د/ خالد بن على 
 .(1)المشيقح

 وبالنظر إلى المذاهب الأربعة السابقة فإنه يمكن إجمالها في مذهبين:
يرى جواز بيع التورق سواء كان الجواز مشروطاً أم ول: المذهب الأ

 غير مشروط.
يرى عدم جواز بيع التورق، سواء كان عدم الجواز  المذهب الثاني:

 للحرمة أم للكراهة.
وبالنظر في أدلة كل من المجيزين والمانعين للتورق وجد أن كلًا 

ن حاجة منهما قد استدل بأدلة لا يخلو جانب منها من الصحة، إلا أ
الناس إلى المال قائمة، ولا يجدون غالباً من يقرضهم القرض الحسن، وقد 
لا تتوافر مقومات عملية السلم، لذا فإن الذي يترجح في نظري ما ذهب 
إليه أصحاب القول الأول وهو إجازة التورق لكن بشرط ألا تتضمن عملية 

من آجل ثم التورق محاذير شرعية: بمعنى أن المتورق يشتري السلعة بث
يبيعها لغير بائعها دون أن يعلم بائعه أو من اشترى منه بحاجته إلى النقد 
الحاضر، وهذا معناه انتفاء الحيلة المذمومة أو انتفاء التواطؤ المسبق 
على عملية التورق، وأن يكون بيع المتورق للسلعة بعد قبضها من 

 اً  . المشتري فإن تم التورق على هذا النحو كان جائزاً شرع
 والله أعلى وأعلم.

                                                 
 . 132المصرفي عن طريق بيع المعادن ( د/خالد المشيقح : التورق 1)
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 ثالثاً : تعريف التورق المصرفي والفرق بينه وبين التورق الفقهي :
قيام » التورق المصرفي بأنه : عرف المجمع الفقهي الإسلامي 

المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ـ ليست الذهب والفضة ـ 
ن آجل على أن في أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثم

يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب 
 عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها 

 .(1)« للمستورق 
 رابعًا : الخطوات التي تتبع في ترتيب التورق المصرفي :

مصرف الذي يقوم العميل "المستورق" بتحديد المبلغ الذي يحتاج إليه لل -أ
 يقوم بعملية التمويل.

يقوم المصرف إن كان يمتلك سلعاً دولية أو محلية ببيع سلعة إلى  –ب 
العميل في حدود المبلغ الذي حدده الأخير بثمن مؤجل، أو بشراء 

إن لم يكن مالكاً لها –سلعة من سوق السلع الدولية أو المحلية 
 ثمن مؤجل.ثم يبيع تلك السلعة للعميل مرابحة ب –ابتداءً 

التي -يقوم العميل "المستورق" بتوكيل المصرف في بيع السلعة  -جـ 
إلى طرف ثالث غير الذي اشتراها المصرف منه بثمن حال  -اشتراها

 أقل من الثمن الأول.
نظراً لتذبذب الأسعار يأخذ المصرف عادة من المشتري الأخير وعداً  -د 

المصرف به، حتى يمكن  ملزماً بشراء السلعة بالثمن الذي اشتراها
تجنب العميل "المستورق" خسارة هبوط السعر الأخير عن السعر 

 الأول.
                                                 

( قــرار المجلـــس الفقهـــي الإســـلامي لرابطــة العـــالم الإســـلامي فـــي دورتــه الســـابعة عشـــرة المنعقـــدة بمكـــة 1)
 هـ . 1323 10/  21 – 16المكرمة 
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يقوم المصرف بقبض الثمن من المشتري الأخير، بمقتضى التوكيل،  -هـ 
ثم يضع هذا الثمن في حساب المتورق، ويقيد عليه ثمن السلعة التي 

ربح المصرف  باعها له بالأجل، وما يكون من فرق بين الثمنين فهو
 .(1)نظير الأجل

 ويلاحظ في هذه الخطوات ما يلي:
 أ/ إن المستورق لا يعاين السلعة التي يشتريها من البنك قبل الشراء.

 ب / إن المستورق لا يقبض السلعة المشتراة قبضاً فعلياً.
ج/ إن المستورق يوكل المصرف في بيع السلعة المشتراة قبل أن يقوم 

 لم يكن المصرف مالكاً للسعة ابتداءً.المصرف بشرائها إن 
د / المشتري الأخير يعد المصرف وعداً ملزماً بشراء السلعة محل التورق 

 فور شرائها لنفسه، أي قبل بيعها للمستورق.
 خامسًا : التفرقة بين التورق المصرفي والتورق الفقهي:

ي قبل بيان أوجه التفرقة بين التورق المصرفي والتورق الفقهي ينبغ
 بيان أوجه الشبه بينهما.

 أولًا: أوجه الشبه بين التورق المصرفي والتورق الفقهي:
 تتجلى أوجه الشبه بينهما فيما يلي:

 أ/ إن كلًا منهما يتكون من عقدين.
 ب / إن غاية كل منهما واحدة، وهي تحصيل النقد الحاضر للمتورق.

                                                 
ود/ منـذر  11، 10( في هذه الخطوات راجع د/ الصديق محمـد الأمـين الضـرير:  البحـث السـابق ص1)

بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر  3: التــــورق المصــــرفي فــــي التطبيــــق المعاصــــر  ص  قحــــف وعمــــاد بركــــات
المؤسسـات الماليـة الإســلامية . معـالم الطريـق وآفــاق المسـتقبل الـذي تقيمــه جامعـة الإمـارات العربيــة 

م ، د/ عبـــد الله محمـــد الســـعيدي : التـــورق كمـــا تجريـــه المصـــارف فـــي 2005آيـــار  10إلـــى  3مـــن 
 .  139، 135الوقت الحاضر  
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 الذي يدفع له.جـ / الثمن الذي يلتزم المتورق بدفعه أكثر من الثمن 
 ثانياً: أوجه التفرقة بين التورق المصرفي والتورق الفقهي:

 تتجلى أوجه التفرقة بينهما فيما يلي:
التفاهم المسبق: في التورق المصرفي يتحقق التفاهم المسبق بين  -أ 

المتورق والمصرف على أن الشراء بثمن مؤجل ثم البيع بثمن حال 
في مقابل نقد آجل يزيد عليه، أما هدفه الوصول إلى النقد الحاضر 

التورق الفقهي فلا يوجد مثل هذا التفاهم، فالبائع لا يعلم بنية 
 (1) المتورق، وكذلك المشتري.

الوساطة بالعمولة: في التورق المصرفي إما أن يقوم المصرف ببيع  -ب 
ما أن يقوم بشراء سلعة ثم يبيعها  سلعة مملوكة له إلى المتورق، وا 

رابحة. وفي كلا الفرضين يقوم المصرف ببيع هذه السلعة للمتورق م
نيابة عن المتورق ، ويقوم بتسليمها لمشتريها، ومن ثم تتحقق 
الوساطة من البائع الأول "المصرف" في التورق المصرفي، أما 
التورق الفقهي فلا دخل للبائع في بيع السلعة محل التورق لا من 

د لا يعرف المشتري في التورق قريب ولا من بعيد، بل إن البائع ق
 (2)الفقهي.

استلام الثمن وتسليمه: في التورق المصرفي يقوم البائع "المصرف"  -جـ 
باستلام الثمن من المشتري النهائي نيابة عن المتورق، ثم إيداعه في 
حسابه لديه، أما التورق الفقهي فلا دخل للبائع في عملية البيع 

 (1)لعته بنفسه.الثاني، فالمتورق يقبض ثمن س

                                                 
 .16(د/ منذر قحف وعماد بركات : البحث السابق ص 1)
 .12(د/ منذر قحف ود/عماد بركات : البحث السابق ص 2)
 .30( د/ السويلم : البحث السابق ص 1)
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اتفاق البائع مع المشتري النهائي: في التورق المصرفي غالباً ما  -د 
يحصل البائع "المصرف" من المشتري النهائي على وعد بشراء 
السلعة بنفس الثمن الذي اشترى به المصرف لتجنب المتورق خسارة 
هبوط الأسعار، أما في التورق الفقهي فلا دخل للبائع بعملية البيع 
الثاني، وكما قلت : إن الغالب أن البائع لا يعرف المشتري 

 (1)النهائي.

معاينة السلعة محل عملية التورق: في التورق المصرفي لا يعاين  -هـ 
المتورق السلعة محل عملية التورق، أما في التورق الفقهي فالغالب 

فسه، الأعم أن المتورق يقوم بمعاينة السلعة؛ نظراً لأنه يقوم ببيعها بن
 وهو يسعى دوماً أن لا يبيعها بأقل من ثمنها السائد في السوق.

امتلاك البائع للسلعة محل عملية التورق: في التورق المصرفي قد  -و 
 يكون المصرف مالكاً للسعة محل التورق ابتداء، والغالب أنه 
نما يقوم بشرائها ثم يبيعها مرابحة للمتورق، أما  لا يمتلكها ابتداء، وا 

 لتورق الفقهي فالبائع يكون مالكاً للسلعة المبيعة دوماً. في ا
 سادسًا : حكم التورق المصرفي  :

في حكم التورق المصرفي ودون الخوض (2)دار خلاف بين العلماء 
في أدلة كل رأي ، فإن الراجح والمفتى به حالياً عدم جواز التورق 

 المصرفي .  

                                                 
 .30( د/ السويلم : المرجع السابق ص 1)
ورق ، ود/ الســويلم : التــورق والتــ 32( راجــع فــي هــذا الخــلاف د / الصــديق الضــرير : البحــث الســابق 2)

، د / منـذر قحـف و د/  215، د/ عبـد الله محمـد السـعيدي بحـث سـابق  30المنظم : بحث سـابق 
ـــد بـــن علـــى المشـــيقح بحـــث ســـابق  13عمـــاد بركـــات بحـــث ســـابق  . ونســـبت جريـــدة  136و د خال

العرب الدولية الشرق الأوسط هـذا القـول بعـدم الجـواز إلـى د / يوسـف القرضـاوي ود / حسـين حامـد 
يخ صـــالح كامـــل ، الشـــيخ صـــالح الحصـــين ، د /مختـــار الســـلامي ، جريـــدة الشـــرق حســـان ، والشـــ

 ( .  10339عدد )  2001أغسطس  13هـ  1323رجب  1الأوسط 
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 :التمويل في البنوك الإسلامية اتسابعًا : استخدام التورق كآلية من آلي
كان من نتائج اجتهادات القائمين على شئون البنوك الإسلامية 
الاستعانة بالتورق الموجود في كتب الفقهاء كأداة من أدوات التمويل التي 
تقدمها تلك البنوك لعملائها ، وذلك بعد تعديله ، أو بمعني آخر بعد 

اللازمة لاستعماله   -أضيفت التي ليتها ما  -إضافة بعض الإجراءات 
 (1)كأداة تمويل مصرفية . 

فابتكرت أحد المصارف السعودية ما يسمي بالتورق المصرفي ، 
والذي يعد أحد صيغ التمويل الحديثة نسبياً في مجال التمويل المصرفي 

م ، ثم تابعته  2002، وبدأت في تقديمه للجمهور سنة (2)الإسلامي 
وقد أكد خبراء مصرفيون أن تلك البنوك قد بعض البنوك الإسلامية ، 

% من إجمالي 91أفرطت في استخدام هذه الآلية حتى وصلت نسبتها 
التمويل في البنوك الإسلامية السعودية ، الأمر الذي أثر سلباً على 
منتجات التمويل الأخرى مثل بيع المرابحة ، والبيع بالتقسيط ، بل إن 

صرفي أزاح بعض صيغ التمويل عن الأمر وصل إلى حد أن التورق الم
حلبة النشاط المصرفي الإسلامي ويرجع السبب في ذلك إلى أن منتج 
التورق سهل التطبيق ، كما أنه مخاطره على البنك قليلة مقارنة بغيره من 

 .  ( 1)المنتجات التمويلية الأخرى

                                                 
بحـث مقـدم إلـى مجمـع  1،  2( د/ سامي إبراهيم السويلم : التورق والتورق المـنظم دراسـة تحليليـة ص 1)

هــ  1323مة الدورة السابعة عشر جمـادي الثـاني الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي بمكة المكر 
 .  2001أغسطس 

 ( د / خالد بن على المشيقح : مقدمة التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن .2)
. جريــدة  115( د/ عبــد الله بــن محمــد الســعيدي : التــورق كمــا تجربــة المصــارف فــي الوقــت الحاضــر 1)

ـــــدة العـــــرب الدوليـــــة ، ال ـــــاء الشـــــرق الأوســـــط ، جري م  2001يوليـــــو  11هــــــ ، 1323رجـــــب  2ثلاث
(10353  . ) 
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إلى هنا يمكن القول بأن التورق المصرفي آداة تمويل نشطة في 
 ك الإسلامية . بعض البنو 

 ثامنًا :  شروط صحة التورق المصرفي عند من يقول بجوازه : 
بينت فيما سبق أن الراجح والمفتى به في هذه المسألة أن التورق 
المصرفي غير جائز شرعاً ، لكن الرأي المرجوح يبقى مستنداً أمام البنوك 

عدة التي تمارس هذه المعاملة ، وقد وضع من أجاز التورق المصرفي 
 شروط للقول بجوازه وصحته ، وهذه الضوابط هي : 

أن يمتلك البنك السلعة أولًا ، أو بمعني آخر أن يكون البنك مالكاً  -أ 
 للسلعة محل التورق . 

 أن لا يبيع المتورق السلعة إلا بعد ملكيته لها وقبضه إياها .  -ب 
 أن لا يبيع السلعة على البنك .  -جـ 
لا  أن تكون السلعة -د  حالة ، بمعني : أن لا يكون تسليمها مؤجلًا ، وا 

 كان بيع دين بدين . 
ألا تكون السلعة من الذهب والفضة ، لأنه لا يصح مبادلة الذهب  -هـ 

 والفضة بالأوراق النقدية مع التأجيل . 
 أن يكون أجل الثمن في البيع للمستورق معلوماً .  -و 
 .(1)ق معلومة أن تكون السلعة محل عملية التور  -ز 

هذه هي الشروط الواجبة في عملية التورق المصرفي حتى يكون 
 صحيحاً وذلك عند من قال بجوازه . 

  

                                                 
 139( د/ خالد بن على المشـيقح : التـورق المصـرفي عـن طريـق بيـع المعـادن  مرجـع سـابق مـن ص 1)

 ،130   . 
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 تاسعًا :الانحرافات التطبيقية والأخطاء الشرعية لهذه المعاملة :
قد كان على البنوك التي تمارس هذه الآلية ـ وقد أخذت برأي 

بالشروط والضوابط السابقة ،  أن تلتزم -على الأقل  -ضعيف مرجوح  
إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ، فقد وجدت في مجال التطبيق العملي 
لهذه الآلية مخالفات شرعية وانحرافات يندي لها الجبين ، ومن هذه 

 الانحرافات . 
تقوم البنوك الإسلامية التي تمارس التورق المصرفي بإيداع مبالغ  -1

توكلها في شراء سلعة لحسابها نقداً من نقدية في بنوك أجنبية ، ثم 
السوق الدولية ، ثم بيعها لنفسها بثمن مؤجل يزيد بمقدار فوائد ثمن 
السلعة ، ثم تقوم هذه البنوك الأجنبية ببيع السلعة في السوق الدولية 
نقداً ، وتودع الثمن كما كان في الوديعة ، لإعادتها إلى حالتها 

مية الفارق بين البيع الآجل والبيع الحال الأولى ، وتقيد البنوك الإسلا
 بدلًا من الفائدة الصريحة على «مرابحات دولية »باسم أرباح 

 .(1)الودائع 
بالنظر في هذه المعاملة نجد أنها قد تضمنت محاذير شرعية  -

 كثيرة منها :
 أن البنك الإسلامي لم يعاين السلعة التي أشتراها .  –أ  
 قبيل التحايل على أكل الربا . أن هذه المعاملة من  -ب
إن البنك الإسلامي قد باع ما لم يقبض وهذا منهي عنه ، فقد نهي  -جـ 

 . (2): " عن بيع ما لم يقبض "  رسول الله 

                                                 
، د/ الضـرير  11،  10( راجع في هذه الصورة د / منذر قحف ود/ عمـاد بركـات : المصـدر السـابق 1)

 .  11: المرجع السابق 
ذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ك البيوع باب بطـلان بيـع المبيـع قبـل القـبض بلفـظ : " ( ه2)
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أن البنك الإسلامي قد استحل ربح ما لم يضمنه ، وهذا منهي عنه ،  –د 
 . (1)عن ربح ما لم يضمن  فقد نهي رسول الله 

، عه هلاك السلعة ، لأنه لم يقبضهاأن البنك لم يضمن تبوبيان ذلك 
 وكل ما يتم فهو مجرد توكيلات ومكالمات هاتفية فقط . 

 أن هذه العمليات لا تحدث أي تقدم في الاقتصاد الإسلامي ،  -هـ 
إذ إنها لا تحدث أي نوع من الاستثمار في الأموال الإسلامية ، وهذا 

ان الإسلامية والتي أعلنت تلك البنوك يتنافى مع الهدف التنموي للبلد
 .(2)أنه على قمة أهدافها 

عادة يتم عملية التورق في السوق المحلية أو للأفراد ، عن طريق  - 2
التوقيع على عدة عقود ، ثم يجد المستورق المبلغ الذي حدده للبنك 
في حسابه دون أن يشتري ، أو يبيع ، أو يقوم بأي عمل ، ويقيد 

لآجل على حساب العميل المستورق ، وما بين الثمنين البنك الثمن ا
 .(1)هو ربح البنك 

بالنظر في هذا العمل نجد أنه ربا محض وليس تورقاً مصرفياً ، 
فالبنك لم يبع شيئاً للمستورق ، ولا المستورق باع شيئاً لأحد ، وكل ما 

 حدث حيلة ظاهرة ساذجة لاستحلال الربا . 
بيع العينة . بأن يبيع المصرف إلى  التورق المصرفي عن طريق -1

                                                                                                           
ن كــان قــد 1529/  19ح ) 1/1190مــن ابتــاع طعامًــا فــلا يبعــه حتــى يقبضــه "   ( . والحــديث وا 

جاء في بيع الطعام إلا أن الشافعية يرون عموم النهي عن بيع الطعـام وغيـره قبـل قبضـه . المنهـاج 
 . 1/196رح صحيح مسلم بن حجاج ش

 ( الحديث سبق تخريجه  .1)
 15،  13، د / صالح الحصين راجـع مجلـة الجسـور  203( د/ عبد الله السعيدي ، المصدر السابق 2)

 هـ .  1323العدد الثالث السنة الأولى شعبان 
المصـــــدر ، د/ الســـــعيدي :  11،  10( د/ عمــــاد بركـــــات د / منـــــذر قحـــــف ، المصـــــدر الســـــابق ص 1)

 .   206،  203السابق 
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العميل المتورق سلعة في حدود المبلغ الذي يحتاج إليه بثمن مؤجل ، 
ثم يبيع المتورق نفس السلعة إلى البنك بثمن نقدي أقل ، وهذه هي 

لحديث : ( 2)، وهي محرمة وفقاً لرأي جمهور الفقهاء (1)العينة الثنائية
اب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذن»

 . (1)«، سلط عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم 
التورق المصرفي عن طريق بيع العينة الثلاثية ، بأن يبيع المصرف  -3

إلى العميل المتورق سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع المتورق نفس السلعة 
ا الأخير هذه السلعة إلى شخص آخر بثمن نقدي أقل ، ثم يبيع هذ

 .  (3)« البائع الأول»إلى البنك 
 (5)وهذه هي العينة الثلاثة وهي غير جائزة أيضاً وفقاً لرأي الجمهور

وهذا ما جعل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة يقرر عدم مشروعية التورق 

 ي فقد جاء قراره ما يلي : المصرف
 وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي : 

عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور  أولًا :

                                                 
 .   11( هذه طريقة البنوك الإسلامية في ماليزيا ، راجع المصدر السابق ص 1)
 والعدوي عليه بالهـام  نفـس  5/105، شرح الخرشي  2/11، المعونة  311،  9/312( فتح القدير 2)

 . .   1/33،والسيل الجرار  1/135الموضع ، وكشاف القناع 
( والبيهقـي 1391ح )  2/269أبو داود فـي كتـاب الإجـارة بـاب النهـي عـن العينـة  ( الحديث أخرجه :1)

وقــال عنـــه : "  3/13( وأورده الزيلعــي فــي نصـــب الرايــة 10333ح )  5/119فــي الســنن الكبـــرى 
رواه أحمـد وأبــو يعلــى الموصــلي والبـزار فــي مســانيدهم . قــال البــزار وأبـو عبــد الــرحمن هــذا ... وهــو 

ابن أبي حاتم ... ولكـن للحـديث طـرق أحسـن مـن هـذا ... وهـذا حـديث صـحيح " لين الحديث وقال 
. 

 هــــــ ، 1323رجـــــب  2، جريـــــدة الشــــرق الأوســـــط  32،  31( د / الضــــرير :  المصـــــدر الســـــابق ص 3)
 ( .  10353م عدد ) 2001يوليو  11

 .   1/135، كشاف القناع  2/11،المعونة  9/311( فتح القدير 5)
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 الآتية : 
 أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر  -1

رعاً ، سواء أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة ش
 أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة . 

أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط  -2
 القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة .

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة كما أنها  -1
،هدف المصرف من إجرائها أن  معاملة صورية في معظم أحوالها

تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل ، وهذه المعاملة غير التورق 
الحقيقي المعروف عند الفقهاء ،وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة 
عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره . 

يها البحوث قول فوذلك لما بينهما من فروق عديدة ،فصلت ال
 .المقدمة

فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل  
في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ثم يقوم ببيعها 
هو بثمن حال لحاجته إليه ،قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن 

الذي طرأ على ،والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في المصرف 
المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا 
الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ،وهذا لا يتوافر في المعاملة 

 المبنية التي تجريها بعض المصارف .
يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنيب المعاملات ثانياً : 

الى ،كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف المحرمة امتثالًا لأمر الله تع
الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوي الربا، فإنه يوصي بأن 
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تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة من دون اللجوء إلى معاملات 
 صورية تؤول إلى كونها تمويلًا محضاً بزيادة ترجع إلى الممول .

 ء و الانحرافات التطبيقية :عاشراً : معالجة هذه الأخطا
أنه لابد من تفعيل دور الهيئات الشرعية الموجودة في البنوك أرى 

الإسلامية التي تمارس هذا النوع من البيوع ،والعمل على ضبط شروط 
التورق المصرفي بما يتفق مع شروط التورق الفقهي ،وذلك عن طريق 

في أبداً من هيئات الرقابة التأكد من تنفيذ هذه الشروط بكل دقة ،وأنه لا يك
الشرعية في هذه البنوك تكرار التنبيه بضرورة اتباع الخطوات الشرعية 

 .(1)اللازمة لتصحيح المعاملة 
فإن لم تستطع هذه الهيئات ضبط الأمر على النحو الصحيح ، 
فإنه لا بد من قرارها بحظر هذه المعاملة على البنك . وهذا ما فعلته هيئة 

عية في بنك قطر الإسلامي .حيث قررت عدم صحة هذا النوع الرقابة الشر 
 .(2)من البيوع وكذلك بنك دبي الإسلامي 

 

                                                 
ـــــة الشـــــرعية فـــــي المصـــــارف الإســـــلامية  (  أ/حســـــن يوســـــف داود1) المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر  15:الرقاب

 .1669-1311الإسلامي . القاهرة 
 (.10353العدد ) 2001هـ أغسطس 1323رجب  10(  جريدة الشرق الأوسط 2)
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 المبحث الثالث 
الاختلاط الناشئ عن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وطرق 

 علاجه
قبل أن نبين الاختلاط الناشئ عن الرقابة الشرعية يجدر بنا أن 

 قابة .نبين أولًا مفهوم هذه الر 
 أولا : مفهوم هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية :

تعتبر هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية من المصطلحات 
الحديثة ، فقد ارتبط ظهورها ببدء تأسيس البنوك الإسلامية في سنواتها 

وذلك لأن القائمين على إدارة هذه البنوك ينقصهم العلم ( 1) الأولى ؛
لأحكام الشرعية المتعلقة بما يريدون القيام به من أعمال مالية ، وكان با

م من أوائل البنوك 1611بنك فيصل الإسلامي السوداني المؤسس سنة 
الإسلامية التي نص نظامه الأساسي على تشكيل هذه الهيئة ، ثم تبعه 
في ذلك بنك فيصل الإسلامي المصري في ذات العام ، ثم توالت البنوك 

سلامية في الإنشاء وفي تضمين أنظمتها الأساسية تشكيل هيئة للرقابة الإ
الشرعية على ما تقوم به تلك البنوك من أعمال وما تقدمه من منتجات ، 
حتى أصبح عرفًا عامًا عند إنشاء بنك إسلامي أن يتضمن نظامه 

 .(2)الأساسي هيئة الرقابة الشرعية 
ماهية تلك الرقابة  هذا وقد تعددت التعريفات التي تكشف عن

                                                 
 .   131( د/ سامي حسن حمود : الرقابة الشرعية . مصدر سابق 1)
بحـث منشـور فـي مجلـة  235نوك الإسلامية معالم وضـوابط ( د/ نزيه حماد : الهيئات الشرعية في الب2)

المجمــع الفقهــي الإســلامي الســنة السادســة عشــرة العــدد التاســع عشــر ، أ. حمــزة عبــد الكــريم حمــاد : 
ط أولـى دار النفـائس الأردن ، د/ منيـر هنـدي : إدارة  10الرقابة الشرعية في المصـارف الإسـلامية 

 . 112المنشآت المالية 
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ومن خلال النظر في هذه ( 1)الشرعية إلا أن معناها يكاد يكون واحدًا 
التعريفات يمكن استخلاص تعريف لهيئة الرقابة الشرعية ، وهو " جهاز 

المتخصصين في فقه المعاملات ، ويجوز أن يكون  -مستقل من الفقهاء 
خصصين في العمل أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المت

مهمته متابعة وفحص كافة  –المصرفي وله إلمام بفقه المعاملات 
الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات في 
البنوك الإسلامية للتأكد من موافقتها لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ، 

 ى الجهات المعنية . وبيان المخالفات وتصويبها فوراً وتقديم التقارير إل
 ثانيًا : نوعا الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية 

يمكن أن نميز بين صورتين لهيئات الرقابة الشرعية في البنوك 
 الإسلامية .

الصورة الأولى : الرقابة الشرعية بصورة هيئة ، كما هو معمول به 
لاثة في بنك فيصل الإسلامي السوداني حيث تتكون هذه الهيئة من ث

أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر . وكما هو الحال في بنك فيصل 
الإسلامي المصري حيث تتكون هذه الهيئة من خمسة أعضاء على 
الأكثر ، وكذلك كان الأمر في البنك العربي الإسلامي الدولي حيث 

 .(2)تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء 
ة فرد أو لجنة مستشارين ؛ الرقابة الشرعية بصور  الصورة الثانية :

وكانت صورة المستشار الفرد معمولًا بها في البنك الإسلامي الأردني منذ 
م ، ثم عدل إلى لجنة مكونة من أربعة 1666لسنة  12نشأته بالقانون 

                                                 
 در السابقة نفس المواضع . ( المصا1)
ومـا بعـدها ، أ. حسـن يوسـف داود : الرقابـة الشـرعية  131( د/ سامي حسـن حمـود / المرجـع السـابق 2)

 .   16،  13في المصارف الإسلامية . مصدر سابق 
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، ثم عدل إلى صورة هيئة  1666مستشارين واستمر العمل بها إلى سنة 
لك بنك البركة الإسلامي رقابة شرعية وظل العمل بها إلى الآن ، كذ

م فقد اختار صورة المستشار 1631للاستثمار المؤسس في البحرين سنة 
 (1)الشرعي ،أو لجنة المستشارين الشرعيين 

 ثالثاً : اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية : 
يدخل في اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية مجموعة من الأعمال 

 وهذه الأعمال هي . (2)بالقيام بها يجب أن تضطلع 
مراجعة عقد تأسيس البنك ونظامه الأساس ، وسائر التعليمات  (1)

واللوائح والإجراءات الداخلية في البنك للتأكد من موافقتها لأحكام 
 .(1)ومبادئ الشريعة الإسلامية 

مراعاة الجوانب الشرعية في صيغ العقود والمستندات والاتفاقيات التي  (2)
لبنك مع الآخرين ، وذلك بإظهار المخالفات ، واقتراح يبرمها ا

 التصحيحات اللازمة ، حتى تكون أعمال البنك في إطار شرعي 
 .(3)سليم 

مساعدة إدارة البنك في إعداد ما تحتاج إليه من عقود نمطية ،  (1)
يجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة واللازمة  ونماذج عملية ، وا 

 .(5)في لمواكبة التطور المصر 

                                                 
، أ . حمــــزة عبــــد الكــــريم حمــــاد : الرقابــــة  161،  162( د/ ســــامي حســــن حمــــود : المرجــــع الســــابق 1)

 وما بعدها . 121صارف الإسلامية مرجع سابق الشرعية في الم
( تختلــف هــذه الاختصاصــات ضــيقًا وســعة مــن بنــك إلــى بنــك آخــر . راجــع د/ ســامي حســن حمــود : 2)

 .   161:  131المرجع السابق 
 . 261( د/ نزيه حماد : الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية 1)
 ..   112، د/ منير هندي : إدارة المنشآت المالية  92( أ. حمزة عبد الكريم حماد : المصدر السابق 3)
 .    261( د/ نزيه حماد : المرجع السابق 5)
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العمل على إيجاد بدائل شرعية للمنتجات المصرفية التقليدية التي  (3)
تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وذلك إما بابتكار 
هذه البدائل ، أو بتطوع المنتجات التقليدية بما يتوافق مع أحكام 
الشريعة الإسلامية ، وليس بتطوع الأحكام الشرعية بما يتفق مع 

 . (1)لات التقليدية  المعام
 إبداء الحكم الشرعي في كل ما يحال إلى الهيئة من مجلس الإدارة  (5)

أو من إدارة البنك التنفيذية بشأن العقود والاتفاقات والأنشطة التي 
 يقوم بها البنك .

 الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد للهيئة من إدارة البنك ،  (9)
نوا عاملين به ، أو متعاملين معه ، أو ممن لهم صلة بالبنك سواء أكا

أو مساهمين فيه ، أو باحثين في العمل المصرفي ؛ أو من جمهور 
 .(2)المواطنين ، أو من أجهزة الإعلام  

العمل على تنمية الوعي المصرفي الإسلامي للعاملين في البنك ،  (1)
حتى يكونوا قدوة تبعث على الثقة في التعامل مع البنك ، وكذلك 

، ي الإسلامي عند جمهور المتعاملينى نشر الوعي المصرفالعمل عل
وذلك ببيان ما يجب أن يكون عليه المسلم من الأمانة والصدق في 
معلوماته التي يدلي بها إن كان متعاملًا مع البنك ، وكذلك تقديم 
الوعظ الكافي للعملاء المماطلين حتى يكون ذلك دافعًا لهم في سداد 

                                                 
ومــا بعــدها . د/ أحمــد  59،  22( أ. حســن يوســف داود : الرقابــة الشــرعية فــي المصــارف الإســلامية 1)

 .   33سفر / المصارف الإسلامية 
،  131حســن حمــود : المصــدر الســابق  ، د/ ســامي 261( أ.حســن يوســف داود : المصــدر الســابق 2)

الخـاص بإحـداث المصـارف الإسـلامية فـي سـورية ، د/ منيـر هنـدي :  115المرسـوم التشـريعي رقـم 
 .     112إدارة المنشآت المالية 
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، وهذا كله يساعد البنك الإسلامي على أداء  ما عليهم من مديونيات
 .(1)رسالته  

دارة حلقات البحث العلمي لمجابهة  (3) إقامة المؤتمرات والندوات ، وا 
التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، ومناقشة 
المستجدات على الساحة المصرفية ، وتقديم الحلول والبدائل ، 

لارتقاء بالعمل المصرفي واكتشاف الطرق التي تساعد على ا
 .(2)الإسلامي  

المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العقود والاتفاقيات والعمليات  (6)
بداء الملاحظات عليها ، حتى يمكن التثبت من اتفاق  الاستثمارية ، وا 

 .(1)نماذج العقود والعمليات الاستثمارية مع الواقع العملي  
مساهمين كل سنة مالية . فقد الشهادة أمام الجمعية العمومية لل (10)

جرى العرف في البنوك الإسلامية على قيام هيئة الرقابة الشرعية 
بتقديم تقرير سنوي عن أعمال البنك الإسلامي ، ويعد هذا التقرير 

 .(3)بمثابة شهادة من هيئة الرقابة على شرعية أعمال البنك  
تعامل العمل على حل المنازعات التي قد تحدث بين البنك ومن ي (11)

 .(5)معه ، وذلك إذا اتفق الطرفان على تحكيم هيئة الرقابة الشرعية  
 رابعا : تقييم دور هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية .

بينت فيما سبق ما يجب أن يكون من اختصاصات لهيئات الرقابة  

                                                 
 .    23( حسن يوسف داود : المرجع السابق 1)
 .     56( حمزة عبد الكريم : المرجع السابق 2)
الخــــاص بإحــــداث  115مــــن المرســــوم التشــــريعي رقــــم  10ع : المــــادة ، راجــــ 95( المصــــدر الســــابق 1)

 .    112المصاريف الإسلامية في سورية ، د/ منير هندي : إدارة المنشأت المالية 
 وما بعدها  .   133( د/ سامي حسن حمود : المرجع السابق 3)
 . 39ق ، أ/ حسن يوسف داود . المرجع الساب 262( د/ نزيه حماد : المصدر السابق 5)
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الشرعية في البنوك الإسلامية ، فهل قامت هذه الهيئات بتلك 
 على الوجه الأكمل ؛ أم أن هناك سلبيات ؟  الاختصاصات

بالنظر في الواقع العملي لأعمال البنوك الإسلامية وجد أن هناك سلبيات 
. وقد ترتب على هذه السلبيات اختلاط في (1)في أعمال هذه الهيئات

 أعمال البنوك الإسلامية .وهذه السلبيات :
بعض البنوك  ضعف رقابة الهيئة في مراجعة وفحص قانون إنشاء – 1

من قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي  56ومن أمثلة ذلك المادة 
المصري ، حيث بينت تلك المادة أن مجلس إدارة البنك هو الذي 
يحدد نسبة صاحب الحساب الاستثماري من الربح ويكون هذا في 
نهاية العام ، وقد بينت أن ذلك يؤدي إلى فساد العقد وفقًا لرأي 

، وهذا موجود أيضًا بنصه وفصه في قانون إنشاء جمهور الفقهاء 
بيت التمويل الكويتي وأما البنك الإسلامي الأردني فقد تجاهل هذا 
الأمر بالكلية وهو ما يترتب عليه فساد العقد . فأين دور الهيئة في 

 .(2)مراجعة هذه القوانين ؟ 
من القانون الأساسي للبنك الإسلامي في الأردن  22كذلك المادة 

التي تنص على : " يتحمل البنك باعتباره مضاربًا الخسارة الناتجة " وقد 
بينت أن هذا الشرط مخالف لما أجمع عليه الفقهاء من كون الضمان على 

                                                 
 ( القـــول بوجـــود ســــلبيات فـــي أعمــــال هيئـــات الرقابــــة يفهـــم منـــه وجــــود ايجابيـــات ،وهــــي بالفعـــل كثيــــرة 1)

إلزاميــة قــرارات الرقابــة فــي  – 2الصــراحة والوضــوح فــي تقــارير بعــض هــذه الهيئــات ،  - 1منهــا : 
صــدار الفتــاوي ،  - 1كثيــر مــن البنــوك ،  همة فــي حــل المســا – 3القيــام بــالرد علــى الاستفســارات وا 

،  133بعض المنازعات وغيـر ذلـك كثيـر .راجـع فـي هـذا : د/ سـامي حسـن حمـود المرجـع السـابق 
ومـا بعـدها ، أ . حسـن يوسـف داود المرجـع السـابق  236، د/ نزيه حماد : المصـدر السـابق  136
 وما بعدها .  31

 ( راجع الثغرة الثالثة من الثغرات الموجودة في عقد المضاربة .  2)
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صاحب الحساب الاستثماري ، وأن المضارب " البنك " لا يضمن الخسارة 
الشرعية  . لماذا لم تقم هيئة الرقابة (1)إلا إذا تعدي أو قصر في الحفظ  

في هذا البنك بتغير هذا النص بما يتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية ؟ 
إن هذا الأمر تقصير بيِّن من هيئة الرقابة في ممارستها لاختصاصاتها 

 المنوطة بها .
الاتجاه السلبي السائد في أعمال هيئة الرقابة الشرعية في بعض  – 2

لى ضرورة اتباع الخطوات البنوك الإسلامية ، بالاكتفاء بالتنبيه ع
اللازمة لشرعية المعاملة ، ومن يراجع محاضر هيئات الرقابة في 
بعض البنوك الإسلامية يلاحظ استمرار التنبيه بضرورة اتباع 
الخطوات اللازمة لشرعية المعاملة ، واستمرار التنبيه يوحي باستمرار 

نك فيصل المخالفات ، ومن يراجع محاضر هيئة الرقابة الشرعية في ب
( يلمح  53،  51،  30،  16،  13،  11الإسلامي المصري ) 

المخالفات التي طالما نبهت عليها الرقابة ، وأوصت بضرورة اتباع  
الخطوات الشرعية اللازمة لصحة المعاملة . وهذه المخالفات خاصة 

، وقد بينت هذه المخالفات عند (2)ببيع المرابحة للآمر بالشراء  
نحرافات الموجودة في تطبيق هذه المعاملة . وقد الحديث عن الا

وصف أحد المساهمين في إحدى الجمعيات العمومية لبنك إسلامي 
هيئة الرقابة الشرعية بأنها شكل بلا مضمون " وعلل ذلك بأن رئيسها 

                                                 
راجـــع الثغـــرة الثانيـــة مـــن الثغـــرات الموجـــودة فـــي عقـــد المضـــاربة. د/ ســـامي حســـن حمـــود : المرجـــع  (1)

 . 163السابق 
( د/ محمـــد صـــلاح الصـــاوي : مشـــكلة الاســـتثمار فـــي البنـــوك الإســـلامية وكيـــف عالجهـــا الإســـلام صــــ 2)

 –رفية ، وفــــي هــــذا أيضًــــا راجــــع د/ الواثــــق عطــــا المنــــان : عقــــد المرابحــــة . صــــياغته المصــــ 951
انحرافاتـه التطبيقيـة وقـد أشـار إلـى هـذه المخالفـات وعـز ذلـك إلـى محاضـر هيئـة  –ضوابط الشرعية 

 (   31،  30،  16،  13،  11الرقابة الشرعية في بنك فيصل السوداني ) 
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رأى بنفسه مخالفات شرعية في أحد الفروع وهدد وتوعد أمام السيد 
،ومع ذلك استمرت المخالفات  محافظ البنك وبعض كبار المسئولين

ولم تتم بسرعة الاستجابة لتوجيهات فضيلة رئيس الهيئة ،كما لم يشر 
 .(1)في تقرير الهيئة السنوي لذلك "  

ضعف مراقبة الهيئة لتعامل البنك الإسلامي مع البنوك الأجنبية .  – 1
نظرًا لأن البنوك الإسلامية غير موجودة في كل مكان ، وعملاؤها 

ون في كل مكان ، كان لا بد من تعامل البنوك الإسلامية مع موجود
بنوك أجنبية بصفتها مراسلين أو وكلاء من خلال معاملات التجارة 
الدولية ولما كان نظم هذه البنوك غير الإسلامية كما أن موظفيها 
غير مسلمين ، كان هناك احتمال حدوث أخطاء شرعية وانحرافات 

ثناء التنفيذ ، فكان من واجب هذه الهيئات في تطبيق هذه المعاملات أ
مباشرة الواقع العملي لهذه المعاملات ومدى انطباق الواقع العملي مع 

. كذلك فإن بعض البنوك الإسلامية تقوم بإيداع فائض (2)العقود 
سيولتها في بنوك أجنبية ثم تفوض هذه البنوك في القيام بشراء سلع 

ؤجلًا ثم تبيع هذه البنوك هذه السلع نقدًا دولية نقدًا ثم بيعها لنفسها م
لتضع الوديعة كما كانت ، كل هذا ولم يحدث نقل لملكية هذه السلع 
ولا تحريكها من مكانها ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون إلا عدة 
رسال بعض البيانات والإشعارات والنماذج ، بما يوحي  مكالمات وا 

هذه المعاملة لا يمت بالشرعية بشرعية المعاملة مع أن الواقع العملي ل
بصلة لا من قريب ولا من بعيد . وقد أوضحت ذلك عند بيان 

                                                 
سلامية . مصدر سابق 1)  .   32،  15( د/حسن يوسف داود : الرقابة الشرعية في المصارف الإ 
،  112ت الماليـــة آ، د/ منيـــر هنـــدي : إدارة المنشـــ 31ســـف داود : المصـــدر الســـابق ( أ.د/ حســـن يو 2)

111   . 
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 .(1)الانحرافات الموجودة في التورق  
وعليه فإن قصورًا يبدوا متحققًا بالنسبة لبعض هيئات الرقابة 

 الشرعية في البنوك الإسلامية ، فيما يتعلق بشرعية المعاملات السابقة .
بعد حدوث كارثة بنك الاعتماد والتجارة ، حيث قد  وقد تأكد ذلك

ظهرت مفاجآت في معاملاته مع البنوك الإسلامية ،وأن هذه المعاملات 
لم تكن تجري بأسلوب شرعي على الرغم من شرعية الجانب النظري " 

 .(2)العقود وما يصدره البنك من بيانات ونماذج "  
ي بعض البنوك ضعف اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية ف – 3

 الإسلامية .
يوجد ضعف في اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في بعض 
البنوك الإسلامية ،وهذا الضعف يترتب عليه عدم قيام هذه الهيئات بمراقبة 

وعدم معرفة مدى شرعيتها من  ،كثير من أعمال وأنشطة تلك البنوك 
ذا كان الواقع العملي ينبئ عن عدم شرعية بعض العدمه ممارسات ، وا 

التي تدخل ضمن اختصاصات هيئات الرقابة . فما الحال بالنسبة لبعض 
 الاختصاصات التي لا تدخل أصلا في اختصاصات الهيئة ؟

 ومن أمثلة هذا الضعف :
، وهذا الأمر قد (1)عدم مساهمة الهيئة في اختيار العاملين في البنك   –أ 

، نجاح هذه البنوكيترتب عليه تعيين بعض الموظفين الذي لا يهمهم 
أو شرعية هذه المعاملات ، الأمر الذي يترتب عليه اختزال الموظف 

 لبعض الخطوات اللازمة لشرعية المعاملة .

                                                 
 ( راجع الانحرافات التطبيقية في التورق .1)
 . 32( أ/ حسن يوسف داود : المصدر السابق 2)
 .    16(المرجع السابق 1)
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عدم مساهمة هيئة الرقابة في بعض البنوك في وضع التعليمات  –ب 
 التنفيذية الخاصة بتشغيل العاملين في البنك .

لهيئة في واد ، والموظفون في واد وهذا القصور قد يترتب عليه أن تصبح ا
آخر ، وعقلًا فإن الموظفين سينفذون تعليمات رؤسائهم ، الأمر الذي 

 .(1)يؤدي إلى احتمال عدم شرعية بعض المعاملات  
عدم مشاركة هيئة الرقابة في بعض البنوك لجهة الإدارة في تقييم  –جـ 

 .(2)المشروعات والأنشطة ودراسة الجدوى  
يترتب عليه أن تصبح هيئة الرقابة ، هيئة فتوى ووعظ وهذا الأمر 

رشاد ، دون أن يكون لها أي دور في بيان مدى شرعية العقود والأنشطة  وا 
والآليات المصرفية التي يقدمها البنك ، الأمر الذي يرجح وجود عقود 
وأنشطة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، خاصة في ظل 

 ة المصرفية .الازدواجية والتنافسي
 خامسًا : طرق علاج السلبيات السابقة 

 يمكن علاج السلبيات السابقة عن طريق ما يلي :
إعادة هيكلة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ، على نحو يسمح  – 1

 بتلافي السلبيات السابقة ويتم ذلك باتباع ما يلي :
  – أن توجد تحت كل هيئة رقابة في كل بنك هيئتان  –أ 

الهيئة الأولى : هيئة الفتوى ، وهذه الهيئة تعني بالجانب النظري ، 
الذي ينتظم ببيان الحكم الشرعي فيما يقوم به البنك من أعمال مالية 

 .(1)ومصرفية  

                                                 
 . 30،  11( المرجع السابق 1)
 .    19(المرجع السابق 2)
 . 12لكريم حماد : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : مرجع سابق ( أ/ حمزة عبد ا1)
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الهيئة الثانية : هيئة التدقيق الشرعي ويناط بها متابعة تنفيذ 
،وكذلك متابعة  القرارات والفتاوي الصادرة من الهيئة الأولى بكل دقة

أعمال البنك ، ومدى مطابقتها للفتاوى الصادرة ، والعمل على ضرورة 
قيام البنك بكل الخطوات الشرعية اللازمة لصحة المعاملة ،وهذا على 

 .(1)مستوى كل بنك إسلامي 
وجود هيئة رقابة عليا تخضع لها جميع هيئات الرقابة في كل البنوك  –ب 

 الإسلامية :
الإسلامية مشكلة تعدد هيئات الرقابة الشرعية في كل  تواجه البنوك

قطر تبعًا لتعدد البنوك الإسلامية فيه . وهذا الأمر يؤدي إلى التضارب ، 
ففي بعض البنوك الإسلامية تجد أعمالًا مصرفية قد لا تجدها في بنوك 
أخرى ، وذلك بحسب فتاوى وقرارات هيئات الرقابة التي تختلف من بنك 

.  فكان لابد من إنشاء هيئة رقابة عليا على غرار ما نصت (2)إلى آخر  
. من اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية (1) 19عليه المادة 

التي لم تطبق إلى الآن ، وأرى أن يضاف إلى الأعمال التي تضمنتها 
المادة السابقة ضرورة موافقة هذه الهيئة على النظام الأساسي لكل بنك 

مي يراد إنشاؤه ، بحيث تعتبر هذه الموافقة ضمن إجراءات الإنشاء ، إسلا
أما البنوك العاملة ، فإنه يجب مراجعة نظامها الأساس بما يتوافق مع 
أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . وبذلك يمكن علاج جميع الثغرات 

                                                 
، أ/ حمـــزة  92( أ/ حســـن يوســـف داود : الرقابـــة الشـــرعية فـــي المصـــارف الإســـلامية :  مرجـــع ســـابق 1)

 وما بعدها . 12الكريم : المر جع السابق 
 .    165بق ( د/ سامي حسن حمود : الرقابة الشرعية المصرفية  : مصدر السا2)
 من هذه الاتفاقية تبين أعمال هيئة الرقابة الشرعية العليا وتشمل ما يلي : 19( المادة 1)

أ / متابعة أعمـال البنـوك الإسـلامية الأعضـاء والتأكـد مـن مطابقتهـا للأحكـام الشـرعية . ب / النظـر فيمـا 
 لبنوك الأعضاء يتقدم به أي من المسلمين في شأن ما يراه من مدى شرعية أعمال أي من ا
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الشرعية الموجودة في النظام الأساسي لبعض البنوك الإسلامية ، ويمكن 
أن تكون هيئة الرقابة الشرعية العليا في كل بنك مركزي في كل قطر 
بحيث تتولى هذه الهيئة الرقابة على الهيئة الشرعية الداخلية في كل بنك 

 .(1)إسلامي على النحو المزمع إنشاؤه في البنك المركزي المصري 
 أن يشتمل عمل الرقابة الشرعية في كل بنك إسلامي ثلاثة محاور : – 2

وقائي . ويتضمن قيام هيئة الرقابة في كل بنك  محور الأول :ال
 .(2)بالأعمال الآتية  

 إيجاد البدائل المشروعة للأعمال التي تقوم بها البنوك التقليدية . –أ 
المساهمة في صياغة نماذج العقود والخدمات المصرفية ، ومناقشة  –ب 

 المشروعات التي تنوى جهة الإدارة القيام بها .
 مراجعة كل البدائل التي تقترح جهة الإدارة القيام بها . – جـ
 المساهمة في اختيار العاملين بالبنك، وفقًا لضوابط ومعايير معينة.–د 
تزويد هؤلاء العاملين بفقه المعاملات الإسلامية ، والعمل على نشر  -هـ

 الوعي المصرفي الإسلامي لدى هؤلاء العاملين .
عي ، بحيث يتضمن هذا الدليل مختلف إعداد دليل عمل شر  –و 

العمليات التي يمكن للبنك القيام بها ، ومراحل كل عملية ، ومدى 
ضرورة الالتزام بكافة المراحل ، وبيان نتيجة اختزال أي مرحلة أو أي 

 خطوة من الخطوات اللازمة لشرعية المعاملة .
  

                                                 
، د/محمــد  3م صـــ 2003هـــ الســادس مــن ســبتمبر 1326( جريــدة أخبــار اليــوم الســادس مــن رمضــان 1)

، د/ كمـال توفيـق خطـاب  196عمر شابرا : الأعمال المصرفية والماليـة الإسـلامية . مصـر سـابق 
 . 121: علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية . مصر سابق 

 .   92، أ/ حمزة عبد الكريم : المرجع السابق   59داود : المرجع السابق( أ/ حسن يوسف 2)



517 

 

 
 "دراسة مقارنة" ميزان الفقه الإسلامي البنوك المختلطة في 

  

  

ة محور علاجي ، ويقوم هذا المحور على متابع المحور الثاني :
أعمال البنك ، ومحاولة بيان الأخطاء وتصويبها ، والتأكد من تنفيذ إدارة 
البنك لهذه التصويبات ، ويتضمن هذا المحور قيام هيئة الرقابة بالأعمال 

 الآتية :
متابعة جميع الخطوات اللازمة لشرعية كل معاملة يقوم بها البنك،  –أ 

 ما بيناه. وهذا يتم بواسطة هيئة التدقيق الشرعي على نحو
 إظهار الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ أي خطوة  –ب 

 أو مرحلة ، من مراحل التنفيذ ، والعمل على تصويبها .
متابعة التزام الإدارة لتنفيذ تصويبات الأخطاء السابقة ، ولا يكتفي  –جـ 

بالاتجاه السلبي في عمل هيئة الرقابة ، ولابد أن تكون لدى هذه 
 .(1)ما يضمن سرعة تنفيذ قرارتها فور صدورها  الهيئات

محور تكميلي : ويقوم هذا المحور عن طريق  المحور الثالث :
تقييم عمل البنك من الناحية الشرعية في نهاية كل عام . ويمكن تنفيذ هذا 

 المحور بالوسائل الآتية :
مراجعة ملفات كل عملية قام بها البنك ، ومدى موافقتها لأحكام -أ 

 مبادئ الشريعة الإسلامية .و 
مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية على البنوك الإسلامية ، -ب 

 مثل تقرير البنك المركزي أو السلطات النقدية في الدولة .
مراجعة تقارير الرقابة الداخلية بالبنوك الإسلامية ، وبيان مدى  –جـ 

 .(2)موافقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية 
 لعمل على استقلالية هيئة الرقابة عن مجلس الإدارة .ا – 1

                                                 
 . 95،  93.أ/ حمزة عبد الكريم : المرجع السابق  59(أ/ حسن يوسف داود : المرجع سابق 1)
 . 99.أ/ حمزة عبد الكريم : المرجع السابق  59( أ/ حسن يوسف داود : المرجع سابق 2)
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حتى تمارس هيئات الرقابة في البنوك الإسلامية عملها على الوجه 
الأكمل ، لابد أن تكون مستقلة تمامًا عن مجلس إدارة البنك ، ويمكن أن 

 يتم هذا الاستقلال عن طريق ما يلي :
الجهات المعنية أ/ أن يكون ترشيح أعضاء هيئة الرقابة عن طريق 

بالشئون الدينية كمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ،أو ما يمثلها في 
 .(1)الدول الأخرى أو مجمع الفقه الإسلامي  

ب/ أن يكون اختيار أعضاء هيئة الرقابة عن طريق المساهمين وكذلك 
المودعين ، لكن بضوابط ومعايير معينة . كأن يكون لكل مساهم 

ظر عن عدد أسهمه ، وأن يقتصر على صوت واحد بصرف الن
المودعين الذين تتوافر فيهم شروط معينة . ككونه مسلمًا ، بالغًا ، 
عاقلًا ، كامل الأهلية ، وألا يقل حجم إيداعاته عن خمسين ألف 

 .(2)جنيه مثلًا ، وألا تقل مدة الإيداع عن سنة  
لرقابة أن يكون الرزق الذي يتقاضاه كل عضو من أعضاء هيئة ا -جـ 

نظير عمله محددًا ومدفوعًا ، من جهة أخرى غير إدارة البنك ، فإن 
لم يتيسر دفعة من هذه الجهة ، جاز أن يدفع من إدارة البنك ، لكن 
التحديد لابد أن يكون بعيدًا عن جهة الإدارة كأن تقوم الجمعية 

 .(1)العمومية بهذا ألأمر  
ية بالمتخصصين في العمل العمل على تزويد هيئات الرقابة الشرع – 3

المصرفي ، كما أنه يجب أيضًا على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

                                                 
 .   51،  52جع سابق ( أ/ حسن يوسف داود : المر 1)
،  112د/ منيــر هنــدي : إدارة المنشــآت الماليــة   51، 52( أ/ حســن يوســف داود : المصــدر ســابق 2)

111. . 
 . 196،  193( د/ محمد عمر شابرا : الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية ، مصدر سابق 1)
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إثقال الناحية الشرعية لديهم بالناحية المصرفية ، حتى يكون كل 
عضو على دراية تامة بما يحدث من أعمال في البنك ، لمنع أي 
 تلاعب من جهة الإدارة في بعض الأسئلة والاستفتاءات التي توجه

 .(1)إلى هيئة الرقابة  
كما أنه يجب على كل عضو في هيئة الرقابة أن يثقف نفسه 
باللغات الأجنبية ، خاصة هيئة التدقيق الشرعي ، حتى يكون قادرًا على 

 متابعة استثمارات البنك الخارجية .
التواصل المعرفي بين البنوك الإسلامية ، وذلك عن طريق عقد  – 5

الرقابة ، لمواجهة التحديات ،وعلاج الإشكاليات لقاءات دورية لهيئات 
التي تواجه تلك البنوك ، والعمل على إيجاد سبل للارتقاء  بالعمل 

 .(2)المصرفي الإسلامي  
 

                                                 
 . 112: المصدر السابق  ، د/ منير هندي 200، 166( د/ سامي حسن حمود : المرجع السابق 1)
 .  200،  166( سامي حسن حمود : المرجع السابق 2)
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 خاتمة البحث 
الحمد لله الذي يسر بفضله إتمام هذا البحث ، وأرجوه سبحانه أن 

ة الكريم إنه يكون قد وفقني في بحثه وعرضه ، وأن يجعله خالصًا لوجه
 ولي ذلك والقادر عليه . وبعد 

فهذه خاتمة أتناول فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
 البحث أثبتها فيما يلي :

البنوك المختلطة هي : البنوك التي أنشئت من أجل القيام بأعمال  (1)
مباحة ، وتحقيق أغراض مشروعة تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية ، 

نفعها على المجتمعات الإسلامية ، لكن طرأ في معاملاتها ويعود 
 وأنشطتها بعض الأعمال غير المشروعة .

تعتبر المضاربة الآداة الشرعية الأولى التي اعتمدت عليها البنوك  (2)
سلامية في تجميع مواردها ، إلا أنه لم تعتمد عليها في توظيف  الإ 

 تلك الموارد إلا بنسبة ضئيلة .
ات الشرعية في المضاربة التي اعتمدت عليها البنوك وجد بعض الثغر  (1)

الإسلامية في تجميع مواردها، وقد استعرضت عددًا من المعالجات 
لهذه الثغرات ، ورجحت منها ما يتفق مع أهداف ومبادئ البنوك 

 الإسلامية .
الراجح في الفقه الإسلامي المعاصر جواز الإجارة المنتهية بالتمليك  (3)

البنوك الإسلامية " في الجملة " إلا أنه قد وجد في  كأداة تمويلية في
بعض صور هذه الأداة ثغرات شرعية بينتها ، وقدمت لها العلاج 

 المتاح .
الراجح في الفقه الإسلامي المعاصر جواز المرابحة للأمر بالشراء  (5)

كآلية تمويل اعتمدتها البنوك الإسلامية في معاملاتها ، إلا أن 
في بعض البنوك بنسبة كبيرة كان مثار نقد من استعمال هذه الآلية 
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جانب البعض ، فبدلًا من أن تكون صيغة ثانوية قصيرة الأجل 
أصبحت الصيغة الرئيسية، كما أنها طغت على غيرها من آليات 
التمويل الأخرى التي تعكس طبيعة العمل المصرفي الإسلامي ، 

هذه الآلية،  بالإضافة إلى ذلك فقد وجد بعض الانحرافات في تطبيق
 وقد قدمت المعالجات الكفيلة بتلافي هذه الانحرافات.

الراجح في الفقه الإسلامي المعاصر عدم جواز بيع التورق المصرفي  (9)
سلامية ما زالت تمارس هذا المنتج  ، ورغم هذا فإن بعض البنوك الإ 
التمويلي ، وقد قدمت اقتراحات تمثل علاجًا يمكن أن يخرج البنوك 

 من الشبهات التي تعلقت بهذه الآلية . الإسلامية
بعد ما ثبت  -يجب على الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية  (1)

أن تقوم بالأعمال  –تقصير بعضها في القيام بالأعمال المنوطة بها 
الموكولة إليها على الوجه الأكمل ؛ إذ إنها تعتبر حجر الأساس في 

 البنوك الإسلامية .
في أعمال البنوك الإسلامية لسبب أو لآخر  إذا وجد بعض الأخطاء (3)

فإن هذا لا يعني أن كل أعمالها خاطئة ، فالخطأ وارد ، فالعاملون 
في المصارف الإسلامية بشر يخطئون ويصيبون ، وما وجد من خطأ 

 فيجب على كل مسلم أن يصوبه مهما يكن من الأمر .
سلامية ، أن هذا البحث قد ركز على جانب السلبيات في البنوك الإ (6)

مع بيان طرق وأساليب علاجها ، ولم يركز على جانب الإيجابيات 
 رغم كثرتها ، وعدم مقارنتها بالسلبيات .

كما قلت في المقدمة فإن الانتقادات التي بينتها في البنوك الإسلامية في 
هذا البحث ، إنما هي انتقادات من أجل التصحيح ، وليس من أجل 

دت هذه الانتقادات إلى تصحيح بعض التجريح ، وبالفعل لقد أ
 .الأخطاء التي كانت موجودة في البنوك الإسلامية 
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 ثبت بأهم المصادر والمراجع
 أولًا : القرآن .

 ثانياً : كتب التفسير .
ابن العربي  : أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي :  -1

 أحكام القرآن طـ دار الكتب العلمية بيروت مصر .
رطبي : الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الق -2

 هـ .1303الجامع لأحكام القرآن  . طـ الكتب العلمية بيروت 
 ثالثاً : كتب الحديث علومه :

ـــو داود : الإمـــام الحـــافظ ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني : ســـنن -1   أب
 أبي داوود ط دار الفكر بيروت .

أبــو عبــد الله محمــد بــن اســماعيل البخــاري : البخــاري : الإمــام الحــافظ  -2
 صحيح البخاري . طـ دار بن كثير بيروت .

الترمـــذي : الإمـــام الحــــافظ أبـــو عيســــى محمـــد بــــن عيســـى الترمــــذي :  -1
الجــامع الصــحيح . ط دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت تحقيــق أحمــد 

 محمد شاكر وآخرون .
ي : المســــتدرك علــــى الحــــاكم : الإمــــام أبــــو عبــــد الله الحــــاكم النيســــابور  -3

 م .1661الصحيحين طـ دار الكتب العلمية بيروت 
 رابعاً : كتب الفقه :

 كتب الفقه الحنفي : - أ
ابــن عابــدين : الإمــام محمــد أمــين الشــهير بــابن عابــدين : حاشـــية رد  -1

المختـــار علـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير الأبصـــار . طــــ دار الفكــــر 
هـــــ 1315ومصــــححة  للطباعــــة والنشــــر بيــــروت طبعــــة جديــــدة منقحــــة

 م .1665
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البابرتي : الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي : شرح العنايـة  -2
 على الهداية مطبوع بها م  فتح القدير ط دار الفكر بيروت ثانية .

الحصكفي : الإمـام محمـد بـن عـلاء الـدين الحصـفكي : الـدر المختـار  -1
 م .1665هـ 1315شرح تنوير الأبصار ط 

لهمام : الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعـروف الكمال بن ا -3
 بابن الهمام : شرح فتح القدير ط دار الفكر .

الكاساني : الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسـاني الحنفـي :  -5
بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع ط دار الكتــب العلميــة بيــروت ثانيــة 

 م .1639
على بن أبي بكر المرغيناني : الهداية شرح المرغيناني : برهان الدين  -9

 بداية المبتدئ بها م  فتح القدير ط دار الفكر .
نظام : العلامة الهمام الشيخ نظام وجماعة  من علمـاء الهنـد الأعـلام  -1

: الفتـــاوي الهنديــــة المعروفــــة بالفتــــاوي العالمكيريــــة فــــي مــــذهب الإمــــام 
 – 1321ة أولــــى الأعظــــم أبــــي حنيفــــة النعمــــان ط دار الكتــــب العمليــــ

 م .2000
 كتب الفقه المالكي : - ب
الحطــاب : الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله المغربــي  -2

المعــروف بالحطــاب : مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر وبهامشــه التــاج 
 م .1665-1319والإكليل للمواق . ط أولى  

ي الخرشي : الشيخ محمد بن عبد الله بن على الخرشي : شـرح الخرشـ -1
 على مختصر خليل . ط دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان .

العــدوي : الإمــام علــى بــن أحمــد الصــعيدي العــدوي المــالكي : حاشــية  -3
 العدوي على شرح الخرشي مطبوع بهام  شرح الخرشي السابق .
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القرافــــي : أحمــــد بــــن إدريــــس بــــن عبــــد الــــرحمن الصــــهانجي القرافــــي :  -5
 م .1663لامي أولى الذخيرة . ط دار الغرب الإس

المــواق : أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف العقــدري : الشــهير بــالمواق :  -9
 التاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بهام  مواهب الجليل السابق .

عبد الوهاب بن نصر : القاضـي أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـى بـن  -1
نصـــر المـــالكي : المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدنيـــة . ط دار الكتـــب 

 م .1663العلمية بيروت أولى 
عثمــان المــالكي : الشــيخ عثمــان بــن حســين الجعلــي المــالكي : ســراج  -3

الســــالك . شــــرح أســــهل المســــالك ط شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى 
 البابي الحلبي مصر .

 كتب الفقه الشافعي : -جـ
الخطيــب : محمــد بــن أحمــد الشــربيني الخطيــب : مغنــى المحتــاج إلــى  -1

ج . ط شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابي معرفــــة ألفــــاظ المنهــــا
 م.1653هـ /1111الحلبي مصر 

 الغزالـــي : الإمـــام محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي : الوســـيط فـــي المـــذهب . -2
 ط دار السلام للطباعة والنشر مصر .

ــــوبي  -1 ــــوبي والشــــيخ عميــــرة : حاشــــيتا قلي ــــدين القلي القليــــوبي : شــــهاب ال
ط دار إحيــاء الكتــب وعميـرة علــى شــرح المحلــى علــى منهــاج الطــالبين 

 العلمية مصر .
المحلــي : العلامــة جــلال الــدين المحلــي : شــرح المحلــى علــى منهــاج  -3

 الطالبين بهام  قليوبي وعميرة السابق .
 النووي : الإمام محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي : -5
 روضة الطالبين ط المكتبة التوفيقية مصر . -أ 
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 ازي ط دار الفكر .المجموع شرح المذهب للشير  -ب 
 كتب الفقه الحنبلي : -د
ابن تيمية : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد  - 1

 الحليم الحراني :
بيان الدليل على بطلان التحليل.تحقيق د/فيحان بن سالي بن عتيق  -أ 

 هـ .  1319المطيري ط ثانية 
ط دار المعرفة بيروت  القواعد النورانية تحقيق محمد حامد الفقي –ب 

 هـ .1166
مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب الفقير إلى الله عبد الرحمن بن  -جـ 

 وساعده ابنه محمد . –رحمه الله  –قاسم النجدي الحنبلي 
ابــن قدامــة : أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة :  -2

لمغنــى ط دار الغــد الشــرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع مطبــوع بهــا مــ  ا
 العربي ب ت 

ابـــن قدامـــة : أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة : المغنـــي علـــى  -1
 مختصر الخرقي ط دار الغد العربي  .

البهوتي : الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي : كشاف القناع  -3
ــــق الشــــيخ هــــلال مصــــيلحي . ط دار الفكــــر  ــــاع تحقي ــــى مــــتن الاقن عل

 م .1632هـ 1302شر والتوزيع للطباعة والن
محمد بن مفلح : الإمام أبو عبد الله محمد بن مفلح : الفـروع . ط دار  -5

 م .1661الكتب العلمية أولى 
المــرداوي : الإمــام عــلاء الــدين أبــو الحســن علــى بــن ســليمان بــن أحمــد  -9

المــرداوي : الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف . ط دار هجــر 
 هـ .1315ر والتوزيع أولى للطباعة والنش
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 كتب الفقه الظاهري : -هـ 
ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي : المحلي لابـن حـزم 

 هـ .1303ط دار الفكر أولى 
 كتب الفقه الزيدي : -و
العنسى الصنعاني : الشـيخ أحمـد بـن قاسـم العبسـي اليمـاني الصـنعاني  -1

 مكتبة اليمن الكبرى .: التاج المذهب لأحكام المذهب 
 كتب الفقه الإمامي : -ز
الجبعي العاملي : الشهيد الثاني زيـد الـدين الجيعـي العـالمي : الروضـة  -1

 البهية شرح اللمعة الدمشقية . ط دار إحياء التراث العربي .
الحلــى : الحســن بــن يوســف بــن علــى : تحريــر الأحكــام . ط مؤسســـة  -2

 طوبى للطباعة والنشر إيران .
 امساً : كتب اللغة والمصطلحات الشرعية .خ
ابـــن منظـــور : الإمـــام أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن  -1

منظور المصري : لسان العرب ط دار صادر بيروت للطباعة والنشـر 
 م .1661هـ  1310أولى 

الفيومي : الإمام أحمد بـن محمـد بـن علـى الفيـومي: المصـباح المنيـر.  -2
 نان .ط دار القلم بيروت لب

مجمــــع اللغــــة العربيــــة : المعجــــم الــــوجيز طبعــــة خاصــــة بــــوزارة التربيــــة  -1
 هـ .1311والتعليم 

 سادساً : أبحاث علمية وكتب عامة :
أ/ أبو المجد حرك: البنوك الإسـلامية مالهـا وماعليهـا  ط دار الصـحوة -1

 للنشر .
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د/ أحمـــد ســـفر : المصـــاريف الإســـلامية : العمليـــات . إدارة المخـــاطر  -2
 م .2005لعلاقة مع المصارف المركزية والتقليدية . ط وا

د/ أحمـــد فهمــــي أبـــو ســــنة : حـــول المصــــارف والشـــركات الإســــلامية : -1
بحــث فــي مجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي  . العــدد الســادس . الســنة 

 الرابعة .
د/ حســـن الأمـــين : المضـــاربة الشـــرعية وتطبيقاتهـــا الشـــرعية . البنـــك  -3

. المعهـــــد الإســـــلامي للبحـــــوث والتـــــدريب ط ثالثـــــه  الإســـــلامي للتنميـــــة
 م .1661

أ/ حســن يوســف داود : الرقابــة الشــرعية فــي المصــارف الإســلامية ط  -5
 م .1669هـ 1311أولى 

د/ حسين كامل فهمي : نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي  -9
: بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيـز للاقتصـاد الإسـلامي  سـنة 

 م .1662هـ 1311
أ/ حمــــزة عبــــد الكــــريم محمــــد حمــــاد : الرقابــــة الشــــرعية فــــي المصــــارف  -1

 م .2009 -هـ 1329الإسلامية . ط دار النفائس أولى 
خالد بن على المشيقع : التورق المصرفي عن طريـق بيـع المعـادن .  - 3

بحـث منشـور فـي مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة واللغـة العربيــة 
 هـ .1325ثاني عشر ، العدد الثلاثون جمادى الأولى الجزء ال

الرقابـــــة الشـــــرعية المصـــــرفية . بحـــــث  -د/ ســـــامي حســـــن حمـــــود ، أ - 6
التطبيقات الاقتصـادية الإسـلامية المعاصـرة . البنـك الإسـلامي للتنميـة 

 . 31. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الجزء الأول وقائع الندوة 
رفية بمـــا يتفـــق والشـــريعة الإســـلامية ط ثانيـــة تطـــوير الأعمـــال المصـــ –ب 

 م .1632هـ 1302
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 د/ سامي بن إبراهيم السويلم :  - 10
أ / التـــورق .... والتـــورق المـــنظم دراســـة تحليليـــة، بحـــث مقـــدم إلـــى مجمـــع 
الفقــه الإســلامي رابطــة العــالم الإســلامي مكــة المكرمــة بالــدورة الســابعة 

 م2001هـ أغسطس 1323عشر جمادى الثاني 
ب / التكــافؤ الاقتصــادي بــين الربــا والتــورق، ورقــة مقدمــة إلــى نــدوة البركــة 

أكتـوبر  21-25هــ 1323رمضان  2 –شعبان  26الرابعة والعشرين 
 م 2001

د/ ســـعد بـــن غريـــر بـــن مهـــدي الســـلمي : شـــركة المضـــاربة فـــي الفقـــه -11
م 1661هــ 1311الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة ط جامعة أم القـرى 

. 
/ ســعود بــن عبــد الله الفنيســان : الإيجــار المنتهــي بالتمليــك : بحــث د -12

فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة . العــدد الثــامن والأربعــون الســنة 
 الثانية عشرة .

الفـــــروع والنوافـــــذ الإســـــلامية فــــــي  -ســـــعيد بـــــن ســـــعد المرطــــــان . أ - 11
المصـــــارف التقليديـــــة . تجربـــــة البنـــــك الأهلـــــي التجـــــاري . بحـــــث فـــــي 

تطبيقات الاقتصادية والإسلامية المعاصرة . البنك الإسـلامي للتنميـة ال
 . 31. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الجزء الأول وقائع ندوة 

النوافــذ الإســلامية للمصــارف التقليديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  –ب 
قراءة تحليلية . بحث منشور في مجلة الجسـور . العـدد الثالـث شـعبان 

 هـ .1323
الشــيخ / صــالح عبــد الله كامــل : تطــور العمــل المصــرفي . مشــاكل  -13

وآفـاق . محاضــرة للشــيخ صــالح فــي حفـل تكريمــه بمناســبة فــوزه بجــائزة 
 م .2/10/1661البنك الإسلامي للتنمية 



589 

 

 
 "دراسة مقارنة" ميزان الفقه الإسلامي البنوك المختلطة في 

  

  

د/ الصديق محمد الأمين الضرير : حكم التورق كما تجريه  - 15
في مجلة المجمع الفقهي المصارف في الوقت الحاضر بحث منشور 

هـ 1321الإسلامي. العدد الحادي والعشرون السنة التاسعة عشرة 
 م.2009

د/ عبد الحميد محمود البعلي : فقه المرابحة في التطبيق  -19
 الاقتصادي المعاصر . نشر مكتبة السلام العالمية القاهرة .

 د/ عبد الرحمن يسري أحمد :-11
قليدي على النشاط المصرفي الإسلامي  . أثر النظام المصرفي الت -أ  

التجربة المصرية ومقترحات للمستقبل ، بحث في التطبيقات 
الاقتصادية الإسلامية المعاصرة . البنك الإسلامي للتنمية ، المعهد 

 . 31الإسلامي للبحوث والتدريب ، الجزء الأول ، وقائع الندوة 
لمالية للتنمية . بحث في دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد ا -ب

البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي ، البنك 
الإسلامي للتنمية.المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، وقائع ندوة 

31 . 
 م .2003د/ عبد المنعم راضي : النقود والبنوك ، ط -13
الإجارة المنتهية د/ على أبو الفتح أحمد شتا : المحاسبة في عقود  -16

 م .2001هـ 1323في المصارف الإسلامية ط أولى بالتمليك 
د/ على أحمد السالوس : فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر .  -20

 م .2009هـ 1321ط رابعة دار الثقافة قطر 
أ. على سعيد عبد الوهاب مكي : تمويل المشروعات في ظل  -21

 ، دار الفكر العربي . 1616الإسلام ، دراسة مقارنة ط
د/محمد باقر الصدر : البنك اللاربوي في الإسلام . ط دار التعارف 

 م .1663هـ 1313للمطبوعات 
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د/ محمد جلال سليمان: الودائـع الاسـتثمارية فـي البنـوك الإسـلامية.  -22
 م .1669 -هـ 1311المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط أولى 

اوي : مشـــكلة الاســـتثمار فـــي البنـــوك د/ محمـــد صـــلاح محمـــد الصـــ -21
ــــة الشــــريعة  ــــوراة كلي ــــف عالجهــــا الإســــلام ، رســــالة دكت الإســــلامية وكي

 م نشر دار الوفاء ، المنصورة .1666والقانون بالقاهرة ط أولى 
 د/محمد عبد المنعم أبو زيد -23
الضـــمان فـــي الفقـــه الإســـلامي وتطبيقاتـــه فـــي المصـــارف الإســـلامية .  -أ 

 للفكر الإسلامي . المعهد العالمي
نحــــو تطــــوير نظــــام المضــــاربة فــــي المصــــارف الإســــلامية ، المعهــــد  -ب

 م .2000العالمي للفكر الإسلامي ط أولى 
د/ محمــــد عثمــــان شــــبير : المعــــاملات الماليــــة المعاصــــرة فــــي الفقــــه  -25

 م .1666الإسلامي ط ثالثه دار النفائس 
اليـــة الحلـــم والواقـــع د/ محمـــد عمـــر شـــابرا : الأعمـــال المصـــرفية والم -29

بحــــــث فــــــي التطبيقـــــــات الاقتصــــــادية الإســـــــلامية المعاصــــــرة . البنـــــــك 
وقـائع  – 1جــ –الإسلامي للتنمية المعهد الإسلامي للبحوث والتـدريب 

 . 31ندوة 
د/ محمــد نــاظم حنفــي  ، د/ محمــد عبــده عليــوه ، د/ يســري حســين  -21

 م .2005/2009طاحون . اقتصاديات النقود والبنوك ط 
/ منــذر قحــف ود/ عمــاد بركــات :  التــورق المصــرفي فــي التطبيــق  - 23

المعاصــر، بحــث مقــدم لمــؤتمر المؤسســات الماليــة الإســلامية : معــالم 
الطريــق وآفــاق المســتقبل الــذي تقيمــه جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

 .2005مايو )آيار(،  10-3من 
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يــة . ط دار المعــارف د/ منيــر إبــراهيم هنــدي : إدارة المنشــآت المال – 26
 . 1663الأسكندرية 

د/ نزيـــه حمـــاد : الهيئـــات الشـــرعية فـــي البنـــوك الإســـلامية . معـــالم  - 10
وضـــوابط . بحـــث فـــي مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي العـــدد التاســـع 

 عشر السنة السادسة عشرة .
د/ يوســــف قاســــم : التعامــــل التجــــاري فــــي ميــــزان الشــــريعة .ط دار  – 11

 م . 1661النهضة ثالثة 
د/ يوســـف القرضـــاوي : بيـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء كمـــا تجربـــة   - 12

 م  1633المصارف الإسلامية . ط دار القلم أولى 
ــــة فــــي المصــــارف  – 11 هشــــام بــــن ســــعيد آل بــــرغ  : الأعمــــال الخدمي

ــــانون  ــــة الشــــريعة والق ــــات المعاصــــرة . رســــالة ماجســــتير . كلي والتطبيق
 بدمنهور مكتبة الكلية .

 بعًا : الجرائد والمجلات :سا
 جريدة أخبار اليوم . القاهرة . – 1
 (.10353( وعدد )10190جريدة الشرق الأوسط عدد ) -  2
 ( .231مجلة الاقتصاد الإسلامي . العدد ) – 1
 مجلة الجسور العدد الثالث . – 3
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